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المستخلص

انهــى التعديــل الــذي تــم فــي 	2-		-		20 لقانــون مجالــس المحافظــات غيــر 
المنظمــة فــي اقليــم واحــال صلاحياتهــا الــى المحافــظ ونائبيــه ووضعــه تحــت رقابــة واشــراف 
النــواب العراقــي. كل هــذه الفعاليــات القانونيــة  تؤشــر وتؤكــد علــى وجــود حالــة  مجلــس 
الشــرعية  بيــن  المحافظــات واضطرابهــا  مجالــس  تفهــم وضــع  فــي  قانونيــة  اســتقرار  عــدم 
التــي تترتبــط بقانونيــة اعمــال مجالــس المحافظــات  والمشــروعية. فمــن جهــة المشــروعية 
فســوف نبحــث فــي الصلاحيــات القانونيــة لهــذه المجالــس ومــدى التزامهــا بحــدود القانــون 
عنــد ممارســة هــذه الصلاحيــات. ومــن ناحيــة شــرعية هــذه المجالــس والــذي اثيــرت حولهــا 
الكثيــر مــن الاعتراضــات ســواء كانــت شــعبية ام برلمانيــة صاحبتهــا اقــالات عديــدة لاعضــاء 
هــذه المجالــس وللمحافظيــن الذيــن انتخبتهــم هــذه المجالــس.اذا ســوف يفحــص هــذا البحــث 
النصــوص الدســتورية القانونيــة التــي انشــأت هــذه المجالــس ومنحتهــا المشــروعية والتــي ربمــا 
فــي ذات الوقــت كانــت عامــلا هامــا فــي اضطــراب عمــل  هــذه المجالــس وانعكســت بالتالــي 

علــى شــرعيتها.

Abstrac

The amendment of the law of Governorates not incorporated in a region that 
was made on November 26, 2019, ended their authorities and transferred these 
powers to the governors of these regions and his deputies. This amendment 
placing them under the observation and supervision of the Iraqi parliament. All 
these legal activities indicate and confirm the existence of a legal instability in 
understanding the situation of these councils. As well as, their turmoil between 
their legality and validity. From the point of view of legality, we will examine 
the legal powers of these councils and the extent of their commitment to the 
limits of the law when exercising these powers. In terms of the validity of these 
councils, which many objections have been raised, whether they are popular or 
parliamentary, accompanied by numerous dismissals of the members of these 
councils and of the governors who were elected by these councils. This research 
will examine the legal constitutional texts that established these councils and 
granted them legality, which may at the same time be an important factor in the 
disturbance in the work of these councils and thus reflected on their validity.
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المقدمة

قــد يســتغرب البعــض مــن طــرح ســؤال المشــرعية لمجالــس المحافظــات بعــد مــرور 
اكثــر مــن خمــس عشــرة ســنة علــى اقــرار الدســتور لمجالــس المحافظــات اعتمــادا علــى مبــدا 
اللامركزيــة الاداريــة .وأكــد هــذا التوجــه باصــدار قانــون مجالــس المحافــات غيــر المنتظمــة فــي 
اقليــم رقــم 	2 لســنة 	200 والــذي تــم تعديلــه ثــلاث مرات.وتــم علــى ضــوء ذلــك انتخــاب هــذه 
المجالــس اســتنادا الــى قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات رقــم 		 لســنة 	200 الملغــى 
بالقانــون رقــم 			 لســنة 2	20 الملغــى بالقانــون رقــم 2	 لســنة 		20 والــذي تــم تعديلــه 
مرتيــن حتــى جــاء التعديــل الاخيــر فــي 	2-		-		20 والــذي انهــى عمــل هــذه المجالــس 
. واحــال صلاحياتهــا الــى المحافــظ ونائبيــه ووضعهــا تحــت رقابــة واشــراف مجلــس النــواب 
العراقــي. كل هــذه الفعاليــات القانونيــة  تؤشــر وتؤكــد علــى وجــود حالــة عــدم اســتقرار قانونيــة 
فــي تفهــم وضــع مجالــس المحافظــات واضطرابهــا بيــن الشــرعية والمشــروعية. فمــن جهــة 
المشــروعية التــي تترتبــط بقانونيــة اعمــال مجالــس المحافظــات فســوف نبحــث فــي الصلاحيــات 
القانونيــة لهــذه المجالــس ومــدى التزامهــا بحــدود القانــون عنــد ممارســة هــذه الصلاحيــات. ومــن 
ناحيــة شــرعية هــذه المجالــس والــذي اثيــرت حولهــا الكثيــر مــن الاعتراضــات ســواء كانــت 
شــعبية ام برلمانيــة صاحبتهــا اقــالات عديــدة لاعضــاء هــذه المجالــس وللمحافظيــن الذيــن 
انتخبتهــم هــذه المجالــس.اذا ســوف يفحــص هــذا البحــث النصــوص الدســتورية القانونيــة التــي 
انشــأت هــذه المجالــس ومنحتهــا المشــروعية والتــي ربمــا فــي ذات الوقــت كانــت عامــلا هامــا 

فــي اضطــراب عمــل  هــذه المجالــس وانعكســت بالتالــي علــى شــرعيتها.

هدف البحث:
تشــكل مجالــس المحافظــات فــي العــراق فــي هــذه المرحلــة أهميــة بالغــة بســبب الأجــواء 
والصراعــات التــي   تمهــد لانفصــالات داخليــة قــد تمــارس القوانيــن دورا ســلبيا فــي تعزيزهــا 
والتمهيــد لهــا ويكــون الخاســر الأكبــر فيهــا الشــعب العراقــي ، لــذا كان مــن الضــروري دراســة 
هــذه المجالــس دراســة قانونيــة محضــة بعيــدا عــن الصراعــات السياســية ومصالــح السياســيين 
التــي ينبغــي إحكامهــا بنصــوص قانونيــة واضحــة وحياديــة كــي تمنــع زعزعــت شــرعية هــذه 

المجالــس ودعــم دســتوريتها.

اهمية البحث:
ان اهمية هذه الورقة تتجلى في رســم طريق ثالث لترســيخ شــرعية ومشــروعية مجالس 
المحافظــات، وهنــا ياتــي دور البحــث القانونــي فــي ضبــط ايقــاع عمــل مجالــس المحافظــات 
ضمــن المنظومــة القانونيــة المتمثلــة  بالتشــريعات الخاصــة بصلاحيــات مجالــس المحافظــات 

المنصــوص عليهــا فــي دســتور 	200 والنصــوص المنظمــة لهــا.
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نطاق البحث:
يتحــدد نطــاق هــذا البحــث فــي فحــص صلاحيــات مجالــس المحافظــات كقواعــد قانونيــة 
لبيــان مــدى انطباقهــا علــى الواقــع ومــدى نجاحهــا للمســاهمة فــي بيــان حجــم الانســجام بيــن 
الشــرعية القانونيــة والمشــروعية الشــعبية. وهــل فعــلا ســاهمت هــذه النصــوص فــي دعــم 
شــرعية هــذه المجالــس. مســتبعدين بذلــك البحــث فــي صلاحيــات الأقاليــم التــي نــص الدســتور 
علــى إمكانيــة تشــكيلها مســتقبلا أو الأقاليــم التــي اعتــرف بهــا كأمــر واقــع ،وكذلــك ســوف 
نســتبعد البحــث فــي صلاحيــات المحافــظ الــذي يتــم انتخابــه مــن هــذه المجالــس ويخضــع 
لرقابتهــا كجــزء مــن صلاحيــات هــذه المجالــس. لــذا ســوف يقتصــر البحــث علــى صلاحيــات 
المحافظات غير المنتظمة بإقليم . مع التاكيد على التوجه الدستوري الذي تبنى اللامركزية 

الاداريــة ومحاولــة البعــض تقويــض هــذا التوجــه والعــودة الــى النظــام المركــزي.

تساؤلات البحث:
امــا تســاؤلات البحــث فتتمثــل فــي الكشــف عــن مقــدار الصلاحيــات الممنوحــة للمجالــس 
ونوعهــا ومــا مــدى تحقــق مبــدأ اللامركزيــة ومراعاتــه فــي تشــكيل وعمــل المجلــس وطبيعــة 
العلاقــة بيــن المركــز والمحافظات؟.اضافــة الــى  المــدى الــذي ســاهمت فيــه دســتورية هــذه 
الصلاحيــات فــي شــرعية هــذه المجالــس واســتقرار الوضــع القانونــي لهــا . وفــي ذات الوقــت 
هــل بالامــكان انهــاء او توقيــف او الغــاء هــذه الصلاحيــات التــي اســتمدت مشــروعيتها مــن 
الدســتور. وهــل ان اخفــاق بعــض المجالــس فــي اداء واجبتهــا يعــد ســببا كافيــا لتعطيــل عمــل 

هــذه المجالــس؟

هيكلية البحث:
تشــكلت هيكليــة البحــث مــن ثــلاث مباحــث بحثنــا فــي الأول منهــا فــي الأســس القانونيــة 
لصلاحيــات مجالــس المحافظــات كمدخــل للتعــرف علــى أســاس هــذه الصلاحيــات ومــن ثــم 
تحدثنــا فــي المبحــث الثانــي فــي أنــواع هــذه الصلاحيــات وفقــا للتقســيم واخيــرا تناولنــا محــاولات 
تقويــض الســلطة التشــريعية لمبــدا اللامركزيــة الــذي يعــد ركيــزة دســتورية لقيــام هــذه المجالــس.
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المبحث الأول
الاسس الدستورية لمشروعية مجالس المحافظات

إن الســبب المباشــر فــي تشــكيل مجالــس المحافظــات هــو تحقيــق هــدف أســاس وهــو 
تلبيــة حاجــات ســكان المحافظــة مــن الخدمــات الصحيــة والتعليمــة والإداريــة والبنــى التحتيــة 
والنهــوض بمعــدل دخــل الفــرد وتنميــة ســكان المحافظــة وهــذه الحاجــات تمثــل حقوقــا لســكان 
المحافظــة أقرتهــا القوانيــن الدوليــة والوطنيــة ، لــذا كان لزامــا علــى المجالــس أن تبــذل جهــدا 
كبيــرا فــي تلبيــة هــذه الحاجــات  وفقــا للصلاحيــات المناطــة بهــا بموجــب الدســتور والقوانيــن 

المنظمــة لعملهــا.
أشــارت النصــوص التشــريعية  بــدا بقانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة وكذلــك الأمــر 
رقــم )		( لســنة 	200 ))) وانتهــاء  بدســتور 	200 إشــارة واضحــة إلــى أن  نــوع التنظيــم 
بأنهــا توزيــع  العــراق هــو اللامركزيــة الإداريــة)2( والتــي يمكــن تعريفهــا  فــي  المتبــع  الإداري 

الصلاحيــات والاختصاصــات الوظيفيــة بيــن الســلطة المركزيــة وهيئــات محليــة مســتقلة)	(.
ففــي قانــون إدارة الدولــة للعــام 	200 نصــت المــادة 		)/ج( علــى انــه )ســيتم تنظيــم 
الوحــدات الإقليميــة وإدارة المحافظــات.....  علــى أســاس مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة ومنــح 
الســلطات لــلإدارات البلديــة والمحليــة  ( وعــزز هــذا النهــج اللامركــزي بنصــوص عديــدة منهــا 
المــواد )		،2	( ، وجــاء الأمــر )		( ليؤكــد هــذا المبــدأ عندمــا نــص صراحــة فــي ديباجتــه 
وتفويــض  الإداريــة  اللامركزيــة  مبــدأ  أســاس  علــى  تنتظــم  والمحافظــات  الأقاليــم  )إن  علــى 

الســلطات للحكومــة المحليــة والبلديــة (.
وأكــد علــى نظــام الإدارة اللامركزيــة دســتور 	200 فــي البــاب الخامــس منــه )ســلطات 
الأقاليــم ( حيــث نصــت المــادة )			( علــى )يتكــون النظــام الاتحــادي فــي جمهوريــة العــراق 
مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات لامركزيــة وإدارات محليــة(. وتحــول هــذا النهــج الــى قانــون  
صــدر مــن مجلــس النــواب ســمي بقانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم  	2 لســنة 
	200 والــذي اشــار صراحــة الــى نظــام اللامركزيــة الاداريــة فــي مــواد عديــدة منهــا المــادة 
الثانيــة التــي اشــارت الــى ان لمجلــس المحافظــة صلاحيــة إصــدار التشــريعات المحليــة بمــا 
يمكنــه مــن إدارة شــؤونها وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة بمــا لا يتعــارض مــع الدســتور والقوانيــن 

الإتحاديــة.)	(
في ضوء هذه النصوص ترى هل تحققت مظاهر اللامركزية فعلا؟ وهل الصلاحيات 
المعطــاة لهــذه المجالــس تتناســب مــع النظــام اللامركــزي ؟ وهــل فعــلا تحققــت صــور وأركان 
)	( مــن القوانيــن التــي صــدرت فــي	/	/	200 اســتنادا إلــى قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة ومنهــا القــرار 				 
و				 لســنة  	200 والــذي مــا زال ســاري المفعــول و بانتظــار أن يلغــى بإصــدار قانــون مــن مجلــس النــواب الحالــي منشــور 

./https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations الالكترونــي  الموقــع  علــى 
)2( تعــرف المركزيــة الإداريــة بأنها)نظــام إداري بموجبــه تــدار جميــع إنحــاء الدولــة مــن قبــل ســلطة موحــدة مــن مركــز البــلاد( 

القاضــي نبيــل عبــد الرحمــن حيــاوي /  اللامركزيــة والفدراليــة /المكتبــة القانونيــة /بغداد/الطبعــة الثالثــة/	200.
)	( ينظر د. محمد حسنين عبد العال /اللامركزية المحلية /مطابع الشرق الأوسط/الرياض				هـ/ص 	

)	( المــادة الثانيــة اولا وثالثــا مــن قانــون مجالــس المحافظــات غيــر المنتظــم فــي اقليــم رقــم 	2 لســنة 	200 منشــور فــي جريــدة 
الوقائــع العراقيــة بالعــدد 0	0	 فــي 		-	-	200
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النظــام اللامركــزي ؟ وأي صــورة مــن صــور اللامركزيــة اتبعــت المشــرع العراقــي؟ ، وهــذا مــا 
ســنحاول الإجابــة عنــه فــي المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: الشخصية القانونية لمجالس المحافظات)))
نحــاول فــي هــذا المطلــب البحــث فــي الشــخصية القانونيــة  لمجالــس المحافظــات كــي 
يكــون لهــم أهليــة اكتســاب الحقــوق والالتــزام بالواجبــات ,أي انــه لابــد لمجالــس المحافظــات 
مــن أهليــة كــي يمــارس الصلاحيــات المناطــة بهــا قانونيــا وهــذا يتطلــب منــا الحديــث عــن 

تكويــن مجالــس المحافظــة.
مــن خــلال متابعــة النصــوص الدســتورية نجــد أن مجلــس المحافظــة يتمتــع باســتقلالية 
عــن المركــز علــى اعتبــار وجــود مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة وكذلــك لان مجالــس المحافظــة 
منتخبــة مــن ســكان المحافظــة أنفســهم وليســوا معينيــن مــن المركــز فهــذا يقتضــي الاســتقلالية.

التأكيــد علــى إن الشــخصية القانونيــة  فــي  إذا مــا ســلمنا جــدلا بنظريــة الحقيقــة)	( 
للمجالــس المحليــة تنشــأ بمجــرد توافــر العناصــر المكونــة لهــا وهــي وجــود جماعــة مــن الإفــراد 
يقــوم بينهــم نــوع مــن النظــام و تكــون لديهــم تبعــا لذلــك إدارة مشــتركة تعبــر عــن وجودهــم 
ومصالحهــم ومــن ثــم تاميــن اعتــراف المشــرع بهــا،، نجــد ان المشــرع العراقــي قــد أجــاز قــي 
قانــون إدارة الدولــة الانتقالــي تشــكيل مجالــس محافظــات ومجالــس بلديــه ومحليــه)	(، واعتــرف 
حالــة  عــن   القانــون  وبيــن   ،  200	/	/	 بعــد  المشــكلة  المحافظــات  بمجالــس  القانــون 
اســتقالة أو عــزل احــد المحافظيــن أو رئيــس البلديــة أو أي عضــو فــي المجلــس فللمجلــس 
أن يتلقــى طلبــا مــن أي شــخص تتوفــر فيــه شــروط العضويــة)	( ويتــم التصويــت علــى قبــول 
عضويتــه بأغلبيــة أصــوات المجلــس)	( وكان مــن المفــروض أن تســتمر هــذه الآليــة لغايــة 

		/2	/	200 موعــد انتخــاب مجالــس المحافظــات .
ثــم نــص الأمــر )		( علــى لــزوم تشــكيل مجالــس محافظــة بموجــب القســم الثانــي منــه 
وأشــار إلــى اســتمرار أعضــاء مجالــس المحافظــة بشــغل مناصبهــم بموجبــه وأبقــى علــى الآليــة 

الســابقة عنــد اســتقالة أو عــزل أي عضــو أو تعويــض مقاعــد شــاغرة .
أمــا فــي ظــل دســتور 	200 فقــد اشــترط لتكويــن مجالــس المحافظــات مــن خــلال 
إجــراء الانتخابــات الحــرة والمباشــرة بنفــس اليــوم الــذي تجــري فيــه انتخابــات مجلــس النــواب 
وقــد أحــال الدســتور أســلوب الانتخابــات وطريقتــه واختصاصــات المجلــس لإصــدار قانــون 
خــاص ينظــم ذلــك.)0	( وعــزز فكــرة الشــخصية القانونيــة للمجالــس فــي القانــون الاخيــر الــذي 
)	( تعــرف الشــخصية القانونيــة بأنهــا الصلاحيــة لاكتســاب الحقــوق والالتــزام بالواجبــات.  د. نــواف كنعــان /القانــون الإداري /

الكتــاب الأول / دار الثقافــة /عمــان /	200/ص 0		
)	( وهــي مــن النظريــات التــي قيلــت فــي طبيعــة الشــخصية المعنويــة للمجالــس المحليــة ينظــر فــي تفصيــل ذلــك  د. نــواف كنعــان 

/ المصــدر الســابق / ص 			 ومــا بعدهــا.
)	( المــادة 		/فقــرة /	 مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة الصــادر قــي 	/آذار/ 	200 منشــور علــى الموقــع 

 .www.parlmant.iq الالكترونــي الخــاص بمجلــس النــواب العراقــي
)	( الشــروط المطلوبــة  هــي شــروط العضويــة فــي مجلــس النــواب  وهــي كمــا نصــت عليهــا  الدســتور   )ـ يشــترط فــي المرشــح 
لعضويــة مجلــس النــواب أن يكــون عراقيــاً كامــل الأهليــة( المــادة 0	/الفقــرة الثانيــة مــن دســتور 	200 منشــور علــى الموقــع 

www.parlmant.iq الالكترونــي الخــاص بمجلــس النــواب العراقــي
)	( المادة 		/فقرة /2 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

)0	( المــادة 22	/ الفقــرة الخامســة  مــن دســتور 	200. وفعــلا صــدر قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة= 
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اشــار صراحــة فــي المــادة 2/ثانيــا  الــى تتمتــع المجالــس بالشــخصية المعنويــة والأســتقلال 
المالــي ويمثلهــا رئيســها أو مــن يخولــه. وبذلــك حســم الجــدل الدائــر حــول الطبيعــة القانونيــة 
التــي يتمتــع بهــا هــذه المجالس.ومنحهــا الاهليــة القانونيــة للالتــزام بالحقــوق واداء الواجبــات.

مــن خــلال النصــوص أعــلاه يتضــح إن أســاس تكويــن مجلــس المحافظــة يعتمــد علــى 
الانتخــاب وان الناخــب مــن ســكنة المحافظــة هــو مــن يقــوم باختيــار ممثلــه فــي المحافظــة 
وفــي هــذا تأكيــد صريــح علــى مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة فــلا علاقــة للحكومــة المركزيــة بتعيــن 
المحافــظ ولا بأعضــاء مجلــس المحافظــة وبذلــك يكتســب المجلــس شــرعية مــن الانتخــاب , 
ومــن ثــم يتمتــع بالشــخصية القانونيــة فــي ممارســة الصلاحيــات واكتســاب الحقــوق والالتــزام 
بالواجبــات ، وعــودا علــى نظريــة الحقيقــة فــان ســكان المحافظــة هــم الإفــراد الذيــن يجتمعــون 
لاختيــار مــن يمثلهــم وهــم أعضــاء مجلــس المحافظــة مــن اجــل إدارة مصالحهــم وتحقيق أهدافهم 
وقــد اعتــرف القانــون بهــذه المجالــس ومــن ثــم تتحقــق لهــذه المجالــس الشــخصية القانونيــة .  

وعليــه ســتكون لهــذه المجالــس بموجــب هــذه الشــخصية  , ذمــة ماليــة مســتقلة و أهليــة 
قانونيــة, ولديهــا الحــق فــي التقاضــي والمثــول إمــام المحاكــم , ويكــون لموظفــي هــذه المجالــس 
باســم  المعنــوي ( لا  الشــخص  المتولــي )أي  الشــخص  باســم  يتخــذوا قراراتهــم  أن  المحليــة 

الحكومــة المركزيــة, ولا يخضعــون للســلطة المركزيــة. 

المطلب الثاني: مقومات اللامركزية في صلاحيات مجالس المحافظات
إن المتتبــع لتشــكيل مجالــس المحافظــات فــي العــراق منــذ صــدور القانــون الأســاس لعــام 
	2		 لحــد الآن يجــد أنهــا تتبايــن فــي مــا بينهــا مــن عهــد لأخــر بــل قــد تكــون رد فعــل علــى 
مــا قبلهــا ففــي حيــن كان القانــون الأســاس يشــير بوضــوح إلــى أن التنظيــم الإداري فيــه يعتمــد 
علــى اللامركزيــة الإداريــة مــن خــلال إعطــاء الشــخصية المعنويــة للمجالــس المحليــة بموجــب 
القوانيــن المرعيــة فــي ذلــك الوقــت منهــا قانــون إدارة البلديــات رقــم 		 لســنة 				 والــذي 
حــدد اختصاصــات المجالــس المحليــة  علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ولــم يؤخــذ عليــه ســوى 

انــه تعييــن رئيــس البلديــة مــن قبــل الســلطة المركزيــة ممــا يؤشــر خرقــا لمفهــوم اللامركزيــة .
أمــا فــي العهــد الجمهــوري الأول 				 فقــد انتقلــت إدارة المحافظــات مــن اللامركزيــة 
إلــى المركزيــة الاداريــة مــن خــلال حــل المجالــس الســابقة وتشــكيل مجالــس أخــرى يكــون فــي 
عضويتهــا مــدراء الدوائــر الخدميــة فــي ألمحافظــة كالزراعــة والاقتصــاد والصحــة والأشــغال ولــم 

يكــن هنــاك انتخــاب للأعضــاء وبذلــك لــم يكــن هنــاك أي مظهــر مــن مظاهــر اللامركزيــة .
أمــا فــي العهــد الجمهــوري الثانــي 				 فقــد ســعى الدســتور إلــى تأكيــد اللامركزيــة فــي 
إدارة المحافظــات كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 	 /ب مــن الدستور)تقســم الجمهوريــة العراقيــة 
إلــى وحــدات إداريــه وتنظــم علــى أســاس الإدارة اللامركزيــة ( وكان الواقــع يشــير إلــى غيــر 
ذلــك فتعيــن المحافــظ يتــم مــن قبــل الســلطة المركزيــة ويمتلــك الصلاحيــات كافــه ويرتبــط وظيفيــا 
بالمركــز وتخضــع قراراتــه لمصادقــة مجلــس قيــادة الثــورة وجميــع صلاحياتــه منوطــة بالقوانيــن 
=فــي اقليــم رقــم 	2 لســنة 	200 . وقــد الغــي هــذا القانــون عــدا المــادة )	2( منــه بموجــب المــادة )		( مــن قانــون رقــم )2	( 
ــانون انتخابــات مجالــس المحافظــات والأقضيــة. تحــذف عبــارة القاســم الانتخابــي أينمــا وردت فــي قانــون بموجــب  لســنة 		20 قـ

المــادة رقــم 2 مــن قانــون رقــم 			 لســنة 2	20
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التــي تصدرهــا الســلطة المركزيــة فضــلا عــن أن غالبيــة وظائفهــم تنفيذيــه تــكاد تنحصــر بتقديــم 
الخدمــات للمواطنيــن وهــذا مــا أشــارت لــه المــواد)		 ، 		، 		 ( مــن قانــون المحافظــات  
الملغــي .وجنحــت الجمهوريــة الثالثــة  الــى مبــدأ المركزيــة صراحــة حيــث جــاء فــي  قانــون 
إصــلاح النظــام القانونــي ) أن كل مجتمــع توجــد فيــه ســلطة واحــدة ولــكل دولــة ســلطتها 
السياســية الواحــدة وهــذا يعنــي انتفــاء فكــرة تعــدد الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 
لهــذا بــات مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي قانــون المحافظــات لكــي يبقــى ممثــلاً  للســلطة 

المركزيــة فــي البــلاد ()		( 
يتضــح ممــا ســبق أن القوانيــن تشــير فــي الظاهــر الــى مبــدأ اللامركزيــة إلا إننــا لانجــد 
لهــا رصيــد فــي الواقــع العملــي ومــن الملاحــظ فــي هــذه القوانيــن أنهــا لــم تنــص علــى انتخــاب 
أعضــاء مجالــس البلديــات بــل كان القانــون ســاكتا عــن معالجــة هــذا الأمــر مــن مــا يعنــي 

الإصــرار علــى إتبــاع مبــدأ التركيــز الإداري)2	(.
واليــوم وبعــد اقــرار دســتور 	200 والــذي اكــد علــى مبــدأ اللامركزيــة الاداريــة التــي 
تتمتــع بهــا مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة باقليــم . نجــد مــن الضــرروي البحــث فــي هــذه 
القيمــة الدســتورية وتعزيزهــا ودعمهــا كــي لا تصبــح حبــرا علــى ورق.  ولا شــك انــه ســيكون 
بــل ســيكون هنــاك محــاولات لاضعــاف   . لبعضهــا  تنــازع للصلاحيــات وغمــوض  هنــاك 
ســلطات هــذه المجالــس علــى حســاب ســلطات الحكومــة الاتحاديــة وهــذا امــر طبيعــي.لان 
الدســتور طــرح شــكل جديــد وغيــر مالــؤف لهــذا المبــدأ، لكــن يبغــي تعزيــز هــذا المبــدأ الــذي 
يتماشــى مــع التوجهــات العالميــة الحديثــة والتــي تقــوم علــى منــح صلاحيــات واســعة للمجالــس 

المحليــة نتيجــة لتطــور الحيــاة وتعقيدهــا. 
ثمة مقومات اجمع عليها فقهاء القانون لاي تنظيم إداري قائم على مبدأ اللامركزية 
وبدونهــا لا يمكــن تصــور مبــدأ لامركزيــة إداريــة وهــذه المظاهــر هــي وجــود مصالــح ذاتيــة 
متميــزة عــن المصالــح الوطنيــة ووجــود هيئــات مســتقلة تمثلهــا مجالــس إداريــة تعبــر عــن 
إرادتهــا وأخيــرا   المظهــر الأهــم وهــو وجــود رقابــة علــى هــذه الهيئــات اللامركزيــة ، ســنحاول 
اســتعراض هــذه المظاهــر وتنزيلهــا علــى النصــوص القانونيــة التــي أشــارت إلــى اللامركزيــة 
الإداريــة لنصــل مــن خلالهــا إلــى مــدى تحقــق هــذه المظاهــر فــي النظــام الإداري لمجالــس 

المحافظــات.

أولا: وجود مصالح ذاتية
  ) اللامركزيــة  )الهيئــات  المحليــة  الإدارة  منهــا  تنطلــق  التــي  الذاتيــة  المصالــح  إن 
تكــون نابعــة مــن حاجــة المواطــن الــذي يســكن المحافظــة ,وفــي الغالــب تخصــص الســلطة 
اللامركزيــة بتحديــد المصالــح الذاتيــة التــي تســعى الإدارة المحليــة إلــى تحقيقهــا مــن خــلال 
تحديد الأهداف والسياســات العامة التي تســعى الحكومة المركزية إلى تحقيقها مع اختلاف 
فــي التنظيــم بيــن الــدول ,فبينمــا نجــد فــي انكلتــرا نصــا قانونيــا صريحــا ومحــدد للأقاليــم علــى 

)		( قانون اصلاح النظام القانوني رقم 		 لسنة 				
)2	( ينظــر فــي تفصيــل ذلــك هــادي رشــيد الجاوشــلي / اللامركزيــة الإقليميــة فــي نظــم الإدارة العامــة فــي الــدول المختلفــة /مطبعــة 

الإرشاد /بغداد/				/ ص 			 وما بعدها.
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المصالــح الذاتيــة نجــد خــلاف ذلــك فــي فرنســا الــذي يكــون فيهــا النــص  التشــريعي مطلقــا عامــا 
يشــير إلــى المصالــح الذاتيــة عندمــا يتكلــم عــن اختصاصــات الهيئــات المحليــة.)		(

الظــروف  فــي  تبايــن واختــلاف  بوجــود  القــول جزمــا  يمكــن  أعــلاه  الفكــرة  ولتوضيــح 
الاجتماعيــة والجغرافيــة بيــن أجــزاء الدولــة وأقاليمهــا المختلفــة ممــا يــؤدي بالضــرورة نشــأة 
مصالــح تقتصــر أهميتهــا علــى ســكان إقليــم معيــن بالــذات ,فســكان منطقــة صحراويــة تختلــف 
حاجاتهــم عــن ســكان منطقــة ســاحلية أو منطقــة زراعيــة.)		( وعلــى هــذا الاســاس يتــم منــح 

الصلاحيــات وممارســتها بالقــدر التــي يتلائــم واحتياجــات هــذه المحافظــة او تلــك.
وبالرجــوع إلــى النصــوص القانونيــة العراقيــة التــي اقــرت نظــام اللامركزيــة الإداريــة تــرى 

هــل تــم التأكيــد علــى هــذا الركــن المهــم فــي بنيــان التنظيــم اللامركــزي؟.
 لقــد أشــار قانــون إدارة الدولــة إشــارة غيــر محــددة إلــى إن العمــل بالنظــام اللامركــزي  
سيشــجع علــى ممارســة الســلطة المحليــة مــن قبــل المســؤولين المحلييــن ويضمــن مشــاركة 

المواطــن بشــكل فاعــل فــي شــؤون الحكــم ويضمــن لــه حقوقــه ويحــرره مــن التســلط)		(
أمــا الأمــر 		 لســنة 	200 فاكتفــى بالقــول إلــى أن الأخــذ بنظــام اللامركزيــة ســيعمل 
علــى تحســين إيصــال الخدمــات إلــى الشــعب العراقــي وجعــل الحكومــة العراقيــة أكثــر تجاوبــا 
مــع احتياجاتهــم ,بالإضافــة  إلــى أن الأخــذ بهــذا النظــام ســيتمكن الموظفيــن المحلييــن مــن 

ممارســة الســلطة بحريــة .
أمــا الدســتور الحالــي 	200 فلــم يشــر إلــى المصالــح الذاتيــة التــي يســتند إليهــا لتبنــي 
نظــام اللامركزيــة الإداريــة . وعلــى نفــس المنــوال ســار قانــون مجالــس المحافظــات غيــر 
المنتظمــة باقليــم حيــث اشــارت المــادة الثانيــة /رابعــا » تكــون الحكومــات المحليــة مســؤولة 
عــن كل مــا تتطلبــه إدارة الوحــدة الإداريــة وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة.«)		( وربمــا هنــاك 
مــن يدفــع بــان فكــرة المصالــح الذاتيــة تكمــن فــي النصــوص الدســتورية التــي اعطــت الاحقيــة  
للاقاليــم والمحافظــات فــي جوانــب عديــدة علــى حســاب الحكومــة الاتحاديــة بحيــث قيــدت 
صلاحيــات الحكومــة المركــز وتركــت مــا دونهــا الــى الاقاليــم والمحافظــات. نعــم قــد يصــح هــذه 
القــول لكــن محــول تســاؤلنا فــي هــذا القســم عــن النــص علــى المصالــح الذاتيــة المباشــرة . 

يتضــح ممــا ســبق إن النصــوص القانونيــة لــم تنــص علــى مصالــح محــددة ينبنــي علــى 
أساســها نظــام اللامركزيــة الإداريــة باســتثناء بعــض الإشــارات غيــر الواضحــة والعامــة والتــي لا 
يمكــن الأخــذ بهــا علــى الإطــلاق . ويعــد هــذا التوجــه مبــررا فــي الصياغــة القانونيــة التــي ينبغــي 
ان تكــون قاعــدة عامــة مجــردة . حيــث ان الحاجــات الاجتماعيــة تتغيــر مــن مــكان لاخرومــن 
زمــان لاخــر. فحاجــات الجيــل الحالــي تختلــف قطعــا عــن حاجــات الاجيــال الســابقة وعلــى 
المجالــس ان تــوازن بيــن هــذه المصالــح وتتجــاوب معهــا باعتبارهــا الاقــرب لهــا مــن المركــز. 

وبذلــك تحقــق عنصــرا مهمــا مــن عناصــر اللامركزيــة الاداريــة التــي اقرهــا الدســتور.

)		( ينظر عبد الوهاب السيد شكري /العلاقات بين السلطات المحلية /مطبعة أطلس /القاهر ة / )ب س ط(/ص 	
)		( ينظر د. محمد حسنين عبد العال/ المصدر السابق /ص	.
)		( المادة 2	/ من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

)		( المادة 2/رابعا- قانون مجالس المحافظات غير المنتطمة في اقليم رقم 	2 لسنة 	200
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ثانيا: وجود هيئات مستقلة
تهــدف اللامركزيــة الإداريــة إلــى منــح الســلطات المحليــة فــي المحافظــات صلاحيــات 
ذات طابــع مســتقل عــن الحكومــة المركزيــة ,ويذهــب غالبيــة فقهــاء القانــون)		( إلــى أن اختبــار 
مظهــر الاســتقلال عــن الحكومــة المركزيــة يتــم مــن خــلال آليــات تكويــن هــذه المجالــس 
المحليــة فــإذا مــا اقــر القانــون طريقــة الانتخــاب لأعضــاء هــذه المجالــس مــن ســكان الإقليــم 
فعندئــذ نكــون إمــام ســلطات مســتقلة عــن الحكومــة المركزيــة ,وبخــلاف ذلــك إمــام ســلطات 
غيــر مســتقلة عــن الحكومــة المركزيــة أي إذا مــا تــم تعييــن أعضــاء المجالــس المحليــة مــن 
الحكومــة المركزيــة فــان مظهــر الاســتقلال ســوف ينتفــي ومــن ثــم إهــدار فكــرة اللامركزيــة 
.ويبــرر أيضــا هــذا الــرأي توجههــم إلــى أن جوهــر اللامركزيــة يقــوم علــى إشــباع الحاجــات 
مــن ســكان الإقليــم فــلا يمكــن أن يمارســها غيرهــم والــى ارتبــاط اللامركزيــة بالديمقراطيــة ومــن 
ثــم يجــب تطبيــق هــذه الصــورة بالانتخابــات)		(، لكــن هنــاك مــن لا يعــول كثيــرا علــى هــذا 
الــرأي  ويذهــب إلــى الانتخــاب ليــس وحــده الــذي يــدل علــى مظهــر الاســتقلال فيمكــن أن 
تكــون الســلطات مســتقلة حتــى فــي حــال تعينهــا مــن الحكومــة المركزيــة ,شــرط أن لا تمتلــك 
هــذه الحكومــة صلاحيــة عزلهــم ويبــرر أنصــار هــذا الــرأي توجههــم هــذا بالاســتناد إلــى أن 
إمكانيــة قيــام مجالــس معينــة مــن الحكومــة المركزيــة شــريطة أن تتمتــع بالضمانــات تجاههــا 
كشــرط عــدم إمكانيــة العــزل ,فضــلا عــن أن نظــام الانتخابــات والــذي يعــد وســيلة وليــس هــدف 
ومــن ثــم يجــب التفريــق بيــن الهــدف والوســيلة ,فالهــدف مــن المركزيــة هــو التمتــع بالاســتقلال 
مــن اجــل إشــباع الحاجــات المحليــة ويمكــن أن يتحقــق هــذا الهــدف حتــى مــع تعيــن أعضــاء 

المجلــس)		(.
إن قــراءة متفحصــة لهــذه الاتجاهــات ومناقشــتها يــؤدي إلــى القــول انــه برغــم صلاحيــة 
نظــام الانتخابــات كآليــة للوصــول إلــى الاســتقلال إلا أن احــدا لا ينكــر أهميــة هــذه الآليــة 
وضرورتهــا ,ففــي ظــل نظــام ســيطرة الحــزب الواحــد أو الائتلافــات الانتخابيــة ,وفــي ظــل 
ترامــي أطــراف الأقاليــم وعــدم ســيطرت الحكومــة عليــه ,نجــد مــن الضــروري الاعتمــاد علــى 
عــن  الانفصــال  يعنــي  ,وهــذا لا  المحليــة  المجالــس  أعضــاء  اختيــار  فــي  الانتخــاب  آليــة 
الحكومــة المركزيــة تمامــا ,فهــذه الحكومــة هــي مــن تشــرف علــى العمليــة الانتخابيــة  ,وهــي 
التــي تتمتــع بصلاحيــة الإشــراف والرقابــة علــى أعمــال الســلطات المحليــة كمــا ســنبين ذلــك 

لاحقــا.
وحســنا فعــل المشــرع العراقــي فــي دســتور 	200 عندمــا أشــار إلــى الانتخابــات كآليــة 
اختيــار أعضــاء مجالــس المحفظــات فــي المــادة )			/الفقــرة الرابعــة( منــه وأكــد علــى عنصــر 
الاســتقلالية فــي الفقــرة الخامســة بالقــول )لا يخضــع مجلــس المحافظــة لســيطرة أو إشــراف 
أيــة وزارة أو أي جهــة غيــر مرتبطــة بــوزارة ولــه ماليــة مســتقلة ( وهــذا النــص يؤكــد صراحــة 
علــى موضــوع الاســتقلال عــن الحكومــة المركزيــة ,إلا أن هنــاك تعــارض مــع هــذا النــص 

)		( ينقل هذا الإجماع/ د. محمد حسنين عبد العال / المصدر السابق /ص 	2 وما بعدها 
)		( ينظــر د. خالــد ســمارة الزعبــي / تشــكيل المجالــس المحليــة وأثــره علــى كفائتهــا فــي نظــم الإدارة المحليــة /دراســة مقارنــة / 

مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع / عمــان / ط 	 / 				/ ص 		
)		( د. فؤاد العطار/ القانون الإداري / دار النهضة العربية /				/ص 22
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بنــص آخــر لازال العمــل بــه جاريــا وهــو مــا نــص عليــه الأمــر )		( فــي القســم الثانــي  والــذي 
اعتــرف بمجلــس المحافظــات المشــكلة قبــل إصــداره , فــي الوقــت الــذي كان آليــة  تشــكيل  هــذه 
المجالــس لــم تكــن  بطريقــة الاقتــراع العــام مــن ســكان المحافظــة فعلــى ســبيل المثــال جــرى 
فــي محافظــة نينــوى تســمية )200( شــخصية مــن وجهــاء المدينــة لاختيــار أعضــاء المجلــس 
بعــد الاحتــلال ,ولــم تكــن بمشــاركة أهالــي المحافظــة ككل واســتمر الحــال لحيــن كانــون الأول 
/	200   و هــذا  خــرق واضــح لحــق الانتخــاب كوســيلة مــن وســائل تحقيــق اللامركزيــة 

الإداريــة.
كذلــك أشــار الأمــر )		( إلــى آليــة لتعويــض المقاعــد الشــاغرة فــي المجلــس ففــي حــال 
وفــاة أو اســتقالة احــد الأعضــاء فــان تعويــض هــذا النقــص يكــون مــن قبــل المجلــس نفســه ولا 
يتــم الرجــوع إلــى ســكان المحافظــة مــن ذلــك ,وتبنــى هــذا الأمــر دســتور 	200 والــذي أعطــى 
للمجالــس الحــق فــي اختيــار البديــل فــي حــال وفــاة أو عــزل أو عجــز احــد الأعضــاء)20( فــي 
حيــن كان مــن المفتــرض  إيجــاد آليــة مناســبة يتــم فيهــا الرجــوع إلــى ســكان المحافظــة فــي 
اختيــار البديــل عنــد نقــص الأعضــاء ،مــن اجــل تحقيــق مبــدأ اللامركزيــة بشــكل متكامــل أو 
أن يصــار إلــى ســحب الأعضــاء الاحتيــاط التاليــن للأعضــاء الأصلييــن كبــدلاء لهــم، هــذا فــي 
عــدم الاســتمرار بالعمــل بنظــام القوائــم المغلقــة فــي الانتخابــات . وقــد عالــج قانــون مجالــس 
المحافظــات هــذه الخلــل عــن طريــق الاحالــة الــى قانــون الانتخــاب للتعويــض عــن العضــو الذي 
فقــد العضويــة. حيــث نصــت المــادة السادســة/ثانيا« يكــون التعويــض عنــد انتهــاء عضويــة 
العضــو بتحقــق احــدى الحــالات المنصــوص عليهــا فــي هــذة المــادة طبقــا للنظــام الانتخابــي 

المعمــول بــه.« )	2(

ثالثا: رقابة الحكومة المركزية
تعــد الرقابــة المركزيــة العنصــر الأبــرز مــن عناصــر اللامركزيــة الإداريــة إذ أن مظاهــر 
الاســتقلال التــي ذكرناهــا ســابقا لا تعنــي بــأي شــكل مــن الإشــكال الانفصــال عــن الحكومــة 
المركزيــة لــذا جــاءت هــذه الرقابــة لتأكيــد وحــدة البــلاد ومــن اجــل إيجــاد حالــة مــن التــوازن بيــن 
المصالــح المحليــة فــي المحافظــة وبيــن المصالــح العليــا علــى مســتوى الدولــة ككل وكذلــك 
ضمــان مشــروعية إعمــال الســلطات المحليــة)22( مــن هنــا كان لزامــا أن يكــون الاســتقلال 

الإداري للمجالــس نســبي وليــس مطلــق مــن اجــل تحقيــق الغايــات أعــلاه
العالــم صــورا مختلفــة، وبقــدر تعلــق الأمــر  فــي  النظــم الإداريــة  فــي  وتتخــذ الرقابــة 
بحجــم وبطبيعــة الاختصاصــات الممنوحــة للمجالــس المحليــة ,ففــي النظــام الانكليــزي نجــد أن 

)20( المادة 		/ الفقرة باء .
)	2( حيــث اشــار قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم 2	لســنة 		20 علــى ان » أولًا :- اذا فقــد 

عضــو المجلــس مقعــده لأي ســبب كان يحــل محلــه المرشــح التالــي لــه فــي عــدد الاصــوات الحاصــل عليهــا فــي قائمتــه .
ثانيــاً :- اذا فقــد عضــو المجلــس مقعــده لأي ســبب كان وكان ضمــن قائمــة منفــردة فيخصــص المقعــد الــى مرشــح اخــر حاصــل 

علــى اعلــى الاصــوات لحــزب أو تنظيــم سياســي حصــل علــى الحــد الاعلــى للأصــوات ولــم يحصــل علــى مقعــد .
ثالثــاً :- اذا كان المقعــد الشــاغر يخــص امــرأة فــلا يشــترط ان تحــل محلهــا امــرأة اخــرى الا اذا كان ذلــك مؤثــراً علــى نســبة تمثيــل 

النســاء.
)22( ينظر د. خالد الزعبي/ المصدر السابق / ص 			
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المشــروع قــد حــدد اختصاصــات الحكومــة المركزيــة علــى ســبيل الحصــر وتــرك مــا ســوى ذلــك 
للســلطة المحليــة .وهــذا الأمــر يتيــح أن تكــون  للســلطة المحليــة صلاحيــات واســعة ومــن ثــم 
لا تخضــع إلا لرقابــة ضئيلــة يتولاهــا كل مــن البرلمــان والقضــاء والحكومــة منهــا الإعانــات 
والمنــح والتفتيــش والتظلــم أمــام الوزيــر)	2(، إمــا فــي النظــام الفرنســي فــان الأمــر مختلــف عــن 
النظــام الانكليــزي إذ تخضــع الســلطات المحليــة لرقابــة اشــد مــن قبــل البرلمــان والحكومــة 
والقضــاء والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى صلاحيــات المجالــس المحليــة أوردهــا المشــرع علــى 
ســبيل الحصــر وتــرك مــا دون ذلــك للحكومــة المركزيــة فالحكومــة المركزيــة تعييــن رئيــس و 
بعــض أعضــاء المجلــس المحلــي وكذلــك لهــا صلاحيــة  عزلهــم أو إيقــاف عضويتهــم ,و 
يشــترط عنــد إصــدار قــرارات معينــة مــن المجلــس المحلــي  اخــذ أذن مســبق مــن الحكومــة 
المركزيــة أخيــرا هنــاك صــورة مشــددة مــن الرقابــة تتمثــل فــي الحلــول محــل الإدارة المحليــة فــي 

ممارســة بعــض المهــام )	2(.
مــن خــلال اســتعراض النموذجيــن الســابقين نجــد أن هنــاك اتفــاق علــى وجــوب رقابــة 
مــن الحكومــة المركزيــة علــى الســلطات المحليــة ,ولكــن ثمــة اختــلاف فــي صــور الرقابــة بيــن 
النظاميــن وهــذا الأمــر يرجــع إلــى اختــلاف فــي الأســس التــي يســتند إليهــا النظامييــن فــي 
النظــر إلــى اللامركزيــة الإداريــة ,إذ أنهمــا شــكلا نموذجــا يحــدو حــدوده كثيــرا مــن الــدول وفــي 

هــذا المجــال يحــق لنــا أن نتســاءل تــرى بــأي مــن هــذه النظــم تأثــر المشــرع العراقــي ؟
هــل اخــذ بالنظــام الانكليــزي أم انــه تأثــر بالنظــام الفرنســي ومــا هــي حجــم الصلاحيــات 
الممنوحــة للمجالــس بالمقارنــة مــع الصلاحيــات الممنوحــة للمركــز والتــي يترتــب عليهــا نــوع 

الرقابــة .
لقــد اكــد الدســتور علــى اســتقلالية مجالــس المحافظــات حيــث نــص علــى عــدم خضــوع 
مجالس المحافظات لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة . وقد اكدت المحكمة الاتحادية 
العليــا محدوديــة هــذه الســلطة الرقابيــة مــن خــلال قراراهــا والــذي اشــار الــى ان المجالــس 

اصبحــت غيرمرتبطــة بــاي وزارة وتخضــع لرقابــة مجلــس النــواب.)	2( 
بدايــة لــم يحــدد الأمر)		(ســوى صلاحيــات مجالــس المحافظــات علــى ســبيل الحصــر 
فــي القســم الثانــي منــه ولــم يحــدد أي وجــه مــن أوجــه الرقابــة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة علــى 

مجالــس المحافظــات بــل تــرك الأمــر علــى إطلاقــه.
وجــاء دســتور 	200 علــى خــلاف ذلــك فقــد حــدد صلاحيــات الحكومــة المركزيــة 
علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة )0		(، ثــم عــاد وحــدد صلاحيــات مشــتركة بيــن مجالــس 
المحافظات والحكومة المركزية في المواد 2		و			،وبين في المواد )	2	,22	,			(

بعــض صلاحيــات مجالــس المحافظــات علــى ســبيل المثــال وفتحــت المــادة )2		(المجــال 
بالنــص  المركزيــة  الســلطات  بهــا  تختــص  لــم  التــي  الاختصاصــات  لممارســة  للمجالــس  
علــى) كل مــا لــم ينــص عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحاديــة تكــون فــي 

صلاحيــة الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنظمــة  فــي الأقاليــم (.
)	2(  للمزيد ينظر د. هاني الطهروي/قانون الإدارة المحلية /دار الثقافة للنشر والتوزيع /عمان /الأردن/	200/ص 		.

)	2( للمزيد ينظر محمد حسنين عبد العال /المصدر السابق / ص 		 وما بعدها .
)	2( قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 		/اتحادية/ 	200
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مــن الواضــح أن واضعــو الدســتور العراقــي الحالــي تاثــرو إلــى حــد مــا بالنظــام الانكليــزي 
عندمــا حــدد اختصاصــات الحكومــة المركزيــة فــي المحافظــات علــى ســبيل الحصــر ,ومــن ثــم 
جعــل مادونهــا مــن الاختصاصــات مــن صلاحيــات مجالــس المحافظــة وهــذا الأمــر اســتتبع 

ضعــف أو انعــدام الرقابــة علــى المجالــس المحليــة.
وإذا كان للنظــام الانكليــزي مايبــرره مــن قــدم العهــد بتجربــة الإدارة المحليــة فــي بريطانيــا 
,بحيــث جعلــت الحكومــة المركزيــة تحــرص علــى رعايــة اســتقلال الهيئــات المحليــة وتقــدم 
العــون والمشــورة لهــا لتدعيــم ممارســتها لاختصاصاتهــا ,أضــف إلــى ذلــك إن الغايــة مــن أوجــه 
الرقابــة الموجــودة فــي النظــام الانكليــزي هــو للتحقــق مــن توفيــر اكبــر قــدر مــن الفاعليــة والكفايــة 
لنشــاطاتها ، وهــذا دون شــك لايمكــن أن نطبقــه علــى مجالــس المحافظــات المحليــة فــي العــراق 
التــي يمكــن اعتبارهــا حديثــة النشــأة ,مــن حيــث الأعضــاء ومــن حيــث حجــم الصلاحيــات 

الممنوحــة لــه .
ويمكن تحديد أوجه الرقابة التي تمارس على مجالس المحافظات بالصور الاتية:

)-الرقابة القضائية على مجالس المحافظات
أن  المشــرع الدســتوري لــم يجعــل مجــال للرقابــة القضائيــة إلا فــي نطــاق ضيــق جــدا 
حددهــا الدســتور مــن خــلال المحكمــة الاتحاديــة العليــا التــي قــد تمــارس الرقابــة فــي مجــال 
ضيــق جــدا وهــو الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بتفســير الدســتور ,وتنــازع الاختصــاص 
القضائــي الــذي يمكــن ان يحــدث بيــن القضــاء الاتحــادي ومحاكــم المحافظــات)	2( ودون شــك 
ان هــذا يعتبــر صــورة مــن صــور الرقابــة الغيــر مباشــرة ولا يمكــن اعتبارهــا رقابــة قضائيــة 
فعليــة. لكــن هــذا لا يمنــع مــن ان يمــارس القضــاء الاداري رقابتــه علــى القــرارات الاداريــة 
التــي تصدرهــا المجالــس كقــرار فصــل موظــف او عــدم تمليــك الاراضــي وغيرهــا مــن القــرارت 
التــي تتحــق بهــا اســباب الطعــن التــي اشــارت اليهــا قانــون مجلــس شــورى الدولــة المعــدل.)	2( 
وتمــارس خلالهــا الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات مجالــس المحافظــات والدوائــر الحكوميــة فــي 
المحافظــة ,علــى أن تكــون تبعيــة هــذه المحاكــم إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى وتســتأنف قراراتهــا 
ابتــداءً لــدى مجلــس شــورى الدولــة وتمييــزا لــدى المحكمــة الاتحاديــة العليــا ,مــن اجــل ضمــان 

رقابــة حياديــة علــى أعمــال مجالــس المحافظــات.

2-رقابة الهيئات المستقلة
والوجــه الآخــر للرقابــة التــي يمكــن تأشــيرها فــي دســتور 	200 هــو رقابــة الهيئــات 
المستقلة والمتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية واللتين تراقبا الصرف العام والمحافظة 

)	2( المادة 		 من دستور 	200
)	2( قانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 		 لســنة 				 حيــث اشــارت المــادة /	 خامســاً: يعــد مــن اســباب الطعــن فــي الاوامــر 

والقــرارات بوجــه خــاص مــا يأتــي:–
	– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية .

2– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه .
	– ان يتضمــن الامــر او القــرار خطــأ فــي تطبيــق القوانيــن او الانظمــة او التعليمــات او الانظمــة الداخليــة او فــي تفســيرها او فيــه 

اســاءة او تعســف فــي اســتعمال الســلطة او الانحــراف عنهــا. 
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علــى المــال العــام والفســاد الإداري والمالــي)	2(. ومنبــع هــذه الرقابــة هــي ان هــذه الهئيــات 
هــي مؤسســات اتحاديــة وبالتالــي تســري رقابتهــا علــى تصرفــات مجلــس المحافظــة بحكــم 

الاختصــاص المكانــي لهــا.

3- رقابة مجلس النواب العراقي
الجهــة الاخــرى التــي تمــارس الرقابــة علــى عمــل مجالــس المحافظــات هــي مجلــس 
النــواب العراقــي حيــث منحــت المــادة الثانيــة/ ثالثــاً مــن قانــون مجالــس المحافظــات هــذه 
الصلاحيــة عندمــا نصــت علــى » تخضــع المجالــس لرقابــة مجلــس النــواب.« وحــدد هــذا 
القانــون نطــاق الرقابــة مــن  خــلال صلاحيــات الحــل او الاقالــة المترتبــة علــى مــا اقرتــه هــذه 
الهيئــات مــن قــرارات اكــدت وجــود خلــل قانونــي فــي عمــل هــذه المجالــس . حيــث اعطــى 
القانــون الصلاحيــة لمجلــس النــواب بالأغلبيــة المطلقــة بنــاءاً علــى اقتــراح رئيــس الــوزراء 

باقالــة المحافــظ فــي الحــالات الاتيــة:
 أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .

ب ـ التسبب في هدر المال العام .
ج ـ فقدان احد شروط العضوية .

د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
ومنــح القانــون مجلــس النــواب صلاحيــة اخــرى وهــي حــل مجلــس المحافظــة وفقــا لمــا 
ياتــي: لمجلــس النــواب حــل المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه بنــاءاً علــى طلــب 
المحافــظ , أو طلــب مــن ثلــث عــدد أعضائــه, إذا تحقــق أحــد الأســباب المذكــورة فــي البنــد 

)أولًا( مــن المــادة )20( . وهــي :
	- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.

2- مخالفة الدستور والقوانين.
	- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.)	2(

وعلــل البعــض هــذه الصــور مــن الرقابــة بــان مجلــس النــواب هــو الجهــة التشــريعية 
الاعلــى فمــن واجبــه التاكــد مــن مــدى مطابقــة التشــريعات المحليــة التــي تصدرهــا المجالــس 
ممارســة  فــي  المجالــس  هــذه  تعســف  عــدم  الــى ضمــان  اضافــة  الاتحاديــة  القوانيــن  مــع 
صلاحيتهــا.)0	( الا ان الملاحــظ ان  هــذه الصلاحيــات لا يمكــن ممارســتها مــا لــم يثبــت 
قانونــا ان هــذه المجالــس قــد ارتكبــت احــدى هــذه الافعــال التــي تعــد مســوغا لحــل المجلــس 
او اقالــة المحافظــة. هــذا ولــم يمنــح القانــون او الدســتور صلاحيــة انهــاء او ايقــاف عمــل 

المحافظــات.  مجالــس 
إن أوجــه الرقابــة المذكــورة أعــلاه لايمكــن التعويــل عليهــا لضمــان كفايــة وفاعليــة 
مجالــس المحافظــات فالرقابــة القضائيــة التــي تمارســها المحكمــة الدســتورية العليــا تنحصــر 
فــي جوانــب معينــة وهــي تفســير الدســتور وتنــازع الاختصــاص القضائــي، أمــا الرقابــة التــي 

)	2( المادة 	0	,	0	 من دستور 	200 
)	2( المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 	2 لسنة 	200

)0	( د. حنان القيسي، مصدر سابق، ص 		
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تمارســها هيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة الماليــة  فهــي تقتصــر علــى الجوانــب المالية,وعلــى الرغــم 
مــن وجــود هــذه الهيئــة إلا أن الفتــرة الماضيــة شــهدت فســادا إداريــا وماليــا فــي العديــد مــن 
مجالــس المحافظــات الحاليــة. فعلــى ســبيل المثــال ، تلقــت هيئــة  النزاهــة فــي العــام 		20 مــا 
يقــارب 			 اخبــارا تتعلــق بحــالات فســاد فــي الادارات المحليــة للمحافظــات تــم تحويــل 0	2 

منهــا الــى قضيــة جزائيــة.)		(
وهــذا لا يعنــي إغفــال الرقابــة الشــعبية أو مــا تســمى برقابــة الــرأي العــام والتــي تشــمل 
رقابــة منظمــات المجتمــع المدنــي والمظاهــرات الســلمية ووســائل الإعــلام والتــي لاشــك وســيلة 
مهمــة وناجعــة تنبــع مــن كــون الســكان هــم مصــدر مشــروعية مجلــس المحافظــة ولكــن ينبغــي 
ان ينــص القانــون عليهــا حتــى لا تكــون نــوع مــن الفوضــى ,وان يســبق ذلــك إعــداد لســكان 
المحافظــة مــن خــلال دورات وورش عمــل تنهــض بهــا مكاتــب وزارة حقــوق الإنســان فــي 
المحافظــات لتوعيــة الســكان بأهميــة الرقابــة الشــعبية علــى أعمــال مجالــس المحافظــات وقبــل 
هــذا وذاك توعيــة إدارات مجالــس المحافظــات بأهميــة هــذه الرقابــة لتقويــم أعمالهــم وتوجيههــا 

بالاتجــاه الصحيــح. 
ختاما،كل هذه المقومات تشــكل الاســاس الدســتوري النظري لقيام مجالس المحافظات 
والتــي بدونهــا لا يمكــن اســناد اي مهــام او ممارســة اي  صلاحيــات دســتورية. وكمــا بينــا فــان 
المنهــاج العراقــي فــي تبنــي اللامركزيــة جــاء بشــكل مغايــر لمــا هــو معتــاد . لــذا لابــد مــن البحــث 

فــي الصلاحيــات التــي تعــد المدخــل  الحقيقــي للتطبيــق العملــي لهــذا النمــوذج.

http:// . منشــور علــى الموقــع الرســمي لهيئــة النزاهــة بالرابــط 		20 ، صفحــة 		التقريــر الســنوي لهيئــة النزاهــة للعــام  )		(
www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=				 . تاريــخ الزيــارة 	2-	-2020
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المبحث الثاني
الصلاحيات الدستورية لمجالس المحافظات

بعــد أن تعرفنــا علــى أســاس صلاحيــات مجالــس المحافظــات وتبيــن أنهــا قائمــة علــى 
مبدأ اللامركزية التي اقرها الدستور,ومن ثم عرجنا على بعض مظاهر اللامركزية الإدارية 
فــي ممارســة هــذه الصلاحيــات نأتــي الآن للبحــث فــي أنــواع الصلاحيــات التــي تمارســها 
مجالــس المحافظــات فــي ظــل دســتور 	200 والــذي أتــى بتقســيم جديــد نوعــا مــا للصلاحيــات 
إذ جعــل للحكومــة المركزيــة صلاحيــات علــى ســبيل الحصــر وحــدد بعــد ذلــك صلاحيــات 
مشــتركة بيــن المحافظــات والحكومــة المركزيــة وأخيــرا ذكــر صلاحيــات مجالــس المحافظــة 
وجعلهــا مطلقــة فــي المــادة )			( والتــي نصــت علــى أن مالــم يذكــر مــن صلاحيــات فتعتبــر 
مــن اختصاصــات مجالــس المحافظــات والواقــع أن تحديــد الاختصاصــات يقــوم علــى أســاس 
الاتجاهــات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والإداريــة فــي الدولــة .ومــن خــلال اســتقراء 
هــذه الصلاحيــات وتفحصهــا نجدهــا لا تخــرج عــن ثلاثــة أنــواع وهــي الصلاحيــات التشــريعية 
والصلاحيــات الإداريــة والصلاحيــة الماليــة . وســنأتي بالحديــث عــن كل نــوع مــن هــذه الأنــواع 

وفــق المطالــب الآتيــة:
المطلب الأول: الصلاحيات التشريعية

بمراجعــة اختصاصــات مجالــس المحافظــات )المجالــس المحليــة( فــي كل مــن مصــر 
وفرنســا وبريطانيــا لانجــد إعطــاء صلاحيــات تشــريعية لهــذه المجالــس إذ أن اختصاصاتهــا 
تــكاد تتركــز علــى الإشــراف والتقريــر والاستشــارة والتنظيــم والتنفيــذ وفــي أحســن الأحــوال 

الرقابــة)2	(.
آلا أن الأمــر )		( لســنة 	200 أعطــى صلاحيــات تشــريعية لمجالــس المحافظــات 
عندمــا ذكــر فــي القســم الثانــي عنــد النــص علــى صلاحيــات مجالــس المحافظــات ومنهــا 
)توليــد وتحصيــل العائــدات بشــكل مســتقل عــن طريــق فــرض ضرائــب ورســوم (كمــا أكــد هــذا 
التوجــه دســتور 	200 عندمــا تــرك صلاحيــات واســعة يمكــن اســتنباطها بمفهــوم المخالفــة 

مــن عــدم النــص عليهــا ضمــن صلاحيــة الحكومــة المركزيــة)		(. 
ولاشــك أن فــرض الرســوم والضرائــب هــو عمــل تشــريعي تمارســه الســلطة التشــريعية 
ولــم تخــول المجالــس المحليــة فــي معظــم دول العالــم صلاحيــة فــرض الرســوم والضرائــب إلا 
اســتثناء)		( لكــن الأمــر 		 أعطــى هــذه الصلاحيــات لمجالــس المحافظــات ,وان كان لهــذه 
التوجه مايبرره كاطلاع المجالس على المعايير اللازمة لفرض الضرائب كأسعار العقارات 
وقيــم الإيجــارات ومعــدل دخــل الفــرد ،ولكــن هــذا لايعنــي إعطــاء صلاحيــات للمجالــس لفــرض 
الضرائــب فــي هــذه المرحلــة ,ولهــذا لــم يحســم  دســتور 	200   هــذا الأمــر عندمــا أحــال 

)2	( د.خالد سمارة الزعبي /المصدر السابق /ص			 وما بعدها 
)		( نصــت المــادة 			 مــن الدســتور علــى أن كل مــا لــم يذكــر مــن صلاحيــات للحكومــة المركزيــة فتعتبــر مــن صلاحيــات 

مجالــس المحافظــات.
)		( أنــور شــاه / تأمــلات  مقارنــة حــول التحديــات  الناشــئة فــي الفدراليــة الماليــة / منتــدى الاتحــادات الفدراليــة / 	200/ص 

.		
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تفضيل هذه الصلاحيات التشــريعية المســتنبطة بمفهوم المخالفة  إلى إصدار قوانين تنظمها 
حيــث نــص علــى )تمنــح المحافظــات التــي لــم تنتظــم فــي إقليــم الصلاحيــات الإداريــة والماليــة 
الواســعة، بمــا يمكنهــا مــن إدارة شــؤونها علــى وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة، وينظــم ذلــك 

بقانــون()		( ومــن هــذه الصلاحيــات الواســعة فــرض الرســوم والضرائــب . 
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى نجــد ملامــح الصلاحيــات التشــريعية فــي اختصاصــات 
المركزيــة  الحكومــة  تفويــض اختصاصــات  إمكانيــة  الدســتور علــى  نــص  المجالــس عندمــا 
الحصريــة إلــى مجالــس المحافظــات وذلــك بالاتفــاق بيــن المركــز ومجلــس المحافظــة )		( ،وهنــا 
نجد إمكانية تولي مجلس المحافظة صلاحيات تشريعية بالاستعاضة عن الحكومة المركزية 
التــي تملــك إصــدار قوانيــن ســواء كان مــن منهــا عــن طريــق البرلمــان الســلطة التشــريعية او 
عــن طريــق مجلــس الــوزراء الــذي لــه صلاحيــة اقتــراح مشــاريع القوانيــن، ولــم يــرد قيــد علــى 
هــذا التفويــض شــبه المطلــق الــذي نصــت عليــه المــادة إلا قيــد حــدود الاتفــاق بيــن المجلــس 
والحكومــة المركزيــة ممــا يعنــي اذا تــم الاتفــاق علــى تفويــض صلاحيــات تشــريعية لمجلــس 
المحافظــة فــلا مانــع مــن ذلــك فــي ضــوء نــص المــادة )	2	( وهــذا يعنــي ان المجالــس ســوف 
تمتلــك صلاحيــات تشــريعية إذا تــم تفســير الدســتور تفســيرا واســعا .لقــد أكــد قانــون مجالــس 
المحافظــات غيــر المنظمــة فــي اقليــم هــذه الصلاحيــة عندمــا نــص علــى ان مــن صلاحيــات 
مجلــس المحافظــة هــي : »إصــدار التشــريعات المحليــة والأنظمــة و التعليمــات لتنظيــم الشــؤون 
الإداريــة و الماليــة بمــا يمكنهــا مــن أدارة شــؤونها وفــق مبــدأ اللامركزيــة الاداريــة وبمــا لا 
يتعــارض مــع الدســتور و القوانيــن الاتحاديــة.«)		( اضافــة الــى منحــه صلاحيــة قــراءة الموازنــة 
والمصادقــة عليهــا واقــرار النظــام الداخلــي للمجلــس وهــي صلاحيــات ذات جوهــر تشــريعي.

واخيــر جعــل الاولويــة لقوانيــن المجالــس فــي حــال وجــود خــلاف مــع الحكومــة الاتحاديــة 
فــي المواضيــع المتعلقــة بالاختصاصــات المشــتركة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور بالمــواد 
2		-			-			.)		( هــذا وقــد اكــدت المحكمــة الاتحاديــة حــق امتــلاك مجالــس المحافظات 
صلاحيــات تشــريعية فــي قرارهــا التفســيري رقــم 		 لســنة 	200 عندمــا طلــب منهــا مجلــس 
النــواب العراقــي الــراي بخصــوص تفســير المــواد الدســتورية التــي منحــت المجلــس صلاحيــة 
التشــريع اذا ذهبــت المحكمــة الــى ان لهــذه المجالــس الصلاحيــة الحصريــة بســن القوانيــن 
المحليــة ولا صلاحيــة لمجلــس النــواب بســن هكــذا نــوع مــن التشــريعات لانــه يختــص حصــرا 
بســن التشــريعات الاتحاديــة.)		( وايــدت ذلــك ايضــا بقرارهــا فــي 0	20 حيــث اكــدت علــى 
صلاحيــة المجالــس بســن القوانيــن الضريبيــة.)0	( فــي كل الاحــوال، لابــد مــن وجــود قيــود علــى 
ممارســة هــذه الصلاحيــة. وهــي  جملــة مــن القيــود التــي ينبغــي توافرهــا ومنهــا القيــد المكانــي 
المتمثــل بســريان هــذه التشــريعات ضمــن الحــدود الاداريــة للمحافظــة . وقيــد موضوعــي يتمثــل 

)		( المادة )	2	 /فقرة 2( من دستور 	200.
)		( المادة )	2	( من دستور 	200.

)		( المادة 	 ثالثا 
)		( المادة 2/سادسا

)		( القــرار التفســيري رقــم 		 /ت/	200 فــي 		-	-	200 منشــور علــى موقــع المحكمــة الاتحاديــة العليــا- تفســير دســتوري 
/https://www.iraqfsc.iq/t.2007/page_2تاريــخ الزيــارة 	2-	-2020 ، رابــط الموقــع:

)0	( القرار رقم 	2/ اتحادية /0	20
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بالتقيــد بحــدد الصلاحيــات التــي منحهــا لــه الدســتور وفقــا لمبــدأ اللامركزيــة الاداريــة. واخيــر 
مراعــاة مبــدأ تــدرج القانونيــة والــذي يقضــي بعــدم تعــارض هــذه القوانيــن مــع القوانيــن الاتحاديــة 

والدســتور.)		(
وهــذا كلــه ينفــي كل التكهنــات التــي تنتقــص مــن هــذه الصلاحيــة او تشــكك بعــدم 
وجودهــا .  كمــا فعــل مجلــس شــورى الدولــة فــي الــراي الاستشــاري المرقــم 2			 و الصــادر 
فــي 	2-0	-	200 والقاضــي بــان المجالــس لا تمتلــك صلاحيــة التشــريع لعــدم وجــود نــص 
دســتوري صريــح وكذلــك ان القوانيــن العاديــة لايمكــن الاســتناد عليهــا فــي تخويــل صلاحيــة 
تشــريعية.)2	( وكمــا بينــا ســابقا ان الصلاحيــة التشــريعية للمحافظــات واضحــة ولا لبــس فيهــا 
وهــي توجــه جديــد يحســب للدســتور الحالــي. ولا ضيــر فــي ذلــك مــع تعقــد الحيــاة وتطورهــا 
وصعوبــة المــام المركــز بــكل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة لســكان المحافظــات . فــلا يعقــل ان 
يتدخــل مجلــس النــواب الاتحــادي لتشــريع قانــون يتعلــق بتشــغيل المولــدات الاهليــة لمحافظــة 
تشــريعات خاصــة  اصــدار  الــى  بحاجــة  المحافظــات لاشــك  ان مجالــس   . مثــلا  كربــلاء 
بالمحافظــة لتحقيــق مظاهــر اللامركزيــة الاداريــة وعــدم ارجــاع عقــارب الســاعة الــى الــوراء 
.وبالفعــل باشــرت العديــد مــن المجالــس بتشــريع قوانينهــا المحليــة التــي تعكــس الحاجــة الفعليــة 
لســكان المحافظــة . فعلــى ســبيل المثــال اصــدر مجلــس محافظــة بابــل العديــد مــن القوانيــن 
منهــا قانــون المولــدات ذات النفــع الخــاص رقــم) 	 (لســنة 	200 , وقانــون العيــادات الطبيــة 
رقــم )	( لســنة 		20 وقانــون الحــراس الليلييــن رقــم )0	( لســنة 		20. كمــا قــام مجمــس 
الجبايــة  رقــم )		(لســنة 0	20,وقانــون  الخدمــة  قانــون رســم  باصــدار  محافظــة كربــلاء 

المفروضــة عمــى ســيارات حمــل المــواد االنشــائية.)		(

المطلب الثاني: الصلاحيات الإدارية
إن المبــدأ العــام الــذي يحكــم صلاحيــات مجالــس المحافظــات كمــا أســلفنا هــو أنهــا 
ذات صلاحيــات غيــر حصريــة أي مالــم ينــص عليــه الدســتور مــن صلاحيــات للحكومــة 
المركزيــة يكــون مــن اختصــاص مجالــس المحافظــات مباشــرة وعلــى هــذا فــان صلاحيــات 
مجالــس المحافظــات تبــدوا واســعة وهــي منوطــة بمــا يتــلاءم لتطبيــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة 
وقــد احــال الدســتور تفضيــل هــذه الصلاحيــات الــى قوانيــن خاصــة تنظمهــا , وســنحاول 
اســتنباط هــذه الصلاحيــات مــن نــص الدســتور نفســه ومــن خــلال قانــون مجالــس المحافظــات 
،فالدســتور نــص علــى صلاحيــات الحكومــة المركزيــة علــى ســبيل الحصــر وتــرك ماســوى 
ذلــك للمجالــس. وقــد نــص الدســتور علــى بعــض صلاحيــات الاداريــة لمجالــس المحافظــات 

منهــا 

)		( د. حنــان القيســي ، الوجيــز فــي شــرح قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم 	2 لســنة 	200، ؟؟؟،		20، 
ص 		

)2	( الــراي الاستشــاري لمجلــس شــورى الدولــة المرقــم 2			 و الصــادر فــي 	2-0	-	200بنــاء علــى الاستفســار الــوارد 
مــن الامانــة العامــة لمجلــس الــوزارء – الدائــرة القانونيــة بخصــوص قانــون المولــدات ذات النفــع العــام رقــم 2 لســنة 	200 والــذي 

اصــدره مجلــس محافظــة بابــل. منشــور فــي ؟؟؟؟
www.iraq.lg.law.org منشور على الموقع االلكتروني للمكتبة القانونية العراقية لمحكم المحلي )		(
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أولا:صلاحيات على مستوى الحكومة المركزية 
اختيار ممثلين عن المحافظة في مجلس الاتحاد )		(. 	
الأقاليــم . 2 حقــوق  لضمــان  العامــة  الهيئــة  فــي  المحافظــة   عــن  ممثليــن  اختيــار 

. والمحافظــات)		( 
لمراقبــة تخصيــص . 	 العامــة  الهيئــة  فــي  المحافظــة  عــن  ممثليــن وخبــراء  اختيــار 

الاتحاديــة)		(.  المــوارد 

ثانيا: صلاحيات إدارية مشتركة بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات
إن إعطــاء صلاحيــات مشــتركة بيــن المجالــس المحافظــات والحكومــة المركزيــة فيــه مــن 
الايجابيــات وفيــه مــن الســلبيات ومنهــا صعوبــة توزيــع هــذه الصلاحيــات وتعقدهــا فــي بعــض 
الأحيــان وكذلــك احتماليــة تدخــل الســلطة المركزيــة فــي شــؤون الجهــات المعنيــة ، ممــا قــد 
يؤثــر علــى جوهــر اللامركزيــة الإداريــة لــذا ينبغــي تحديدهــا بشــكل دقيــق بمــا يضمــن المحافظــة 
علــى هــذا المبــدأ ،وهــذه الصلاحيــات التــي  نــص الدســتور علــى انهــا مشــتركة بيــن الحكومــة 

المركزيــة ومجالــس المحافظــات هــي:
أ-إدارة النفط والغاز

ب- رسم السياسات الإستراتيجية لتطوير الثروة النفطية)4))
نــص الدســتور علــى أن )تقــوم الحكومــة الاتحاديــة بــإدارة النفــط والغــاز المســتخرج مــن 
الحقــول الحاليــة مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة علــى ان تــوزع وارداتهــا بشــكل 
منصــف يتناســب مــع التوزيــع الســكاني فــي جميــع إنحــاء البــلاد......( .يتضــح مــن النــص ان 
المحافظــات تتشــارك مــع الحكومــة المركزيــة فــي إدارة النفــط والغــاز وتطويــر الثــروة النفطيــة 
، والاختصــاص الاول مقتصــر علــى المحافظــات المنتجــة للنفــط والغــاز تحديــدا دون غيرهــا 

وان وهــو كذلــك مقتصــر  علــى ادارة النفــط والغــاز فقــط دون غيــره مــن الثــروات الطبيعيــة.
ونــود ان نؤشــر هنــا ان صلاحيــات ادارة النفــط والغــاز تقتصــر علــى ممارســة الإدارة 
ورســم السياســات  دون ان ينصــرف ذلــك إلــى التملــك فملكيتهــا تعــود إلــى الشــعب العراقــي كمــا 
ذكــرت المــادة )			( مــن الدســتور. لقــد احتــوى النــص الــذي قــرر صلاحيــة إدارة النفــط علــى 
عبــارات تثيــر تســاؤلات عديــدة منهــا لمــاذا اقتصــرت الصلاحيــة علــى إدارة النفــط والغــاز فقــط 

)		( المــادة )		(مــن الدســتور /ويقصــد بمجلــس الاتحــاد: المجلــس الثانــي الــذي يشــكل مــع مجلــس النــواب الســلطة التشــريعية 
ويتكــون مــن ممثليــن عــن المحافظــات وقــد أجلــت المــادة )			( مــن الدســتور العمــل بمجلــس  عندمــا نصــت )يؤجــل العمــل باحــكام 
المــواد الخاصــة بمجلــس الاتحــاد اينمــا وردت فــي هــذا الدســتور إلــى حيــن صــدور قــرار مــن مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثيــن وفــي 

دورتــه الانتخابيــة الثانيــة التــي يعقدهــا بعــد نفــاذ هــذا الدســتور( ولــم يشــكل لحــد الآن .
)		( المــادة )	0	( مــن الدســتور ويقصــد بهــذه الهيئــة: الهيئــة التــي يقــع علــى عاتقهــا رقابــة عدالــة مشــاركة المحافظــات والأقاليــم 

فــي إدارة مؤسســات الحكومــة المختلفــة ولــم يتشــكل لحــد الآن.
)		( المــادة 	0	 مــن الدســتور ويقصــد بهــا الهيئــة التــي تتكــون الهيئــة مــن خبــراء الحكومــة الاتحاديــة والاقاليــم والمحافظــات 
وممثليــن عنهــا وتضطلــع بالمســؤوليات الاتيــة:اولا: التحقــق مــن عدالــة توزيــع المنــح والمســاعدات والقــروض الدوليــة بموجــب 
اســتحقاق الاقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليم.ثانيــا: التحقــق مــن الاســتخدام الامثــل للمــوارد الماليــة الاتحاديــة واقتســامها.

ثالثــا: ضمــان الشــفافية والعدالــة عنــد تخصيــص الأمــوال لحكومــات الأقاليــم أو المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم علــى وفــق 
النســب المقــررة.

)		( المادة )2		( الفقرة )	-2( من دستور 	200.



)1
1(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

153

مشروعية مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليمالملف القانوني

واغفــل الإشــارة إلــى الثــروات الطبيعيــة الأخــرى ؟ ثــم لمــاذا حصــر الأمــر بالحقــول الحاليــة ومــا 
هــو مصيــر الحقــول التــي ستكتشــف فيمــا بعــد هــل ســتكون إدارتهــا تشــاركيه ؟ ثــم مــا مصيــر 

الحقــول النفطيــة التــي ستكتشــف فــي محافظــات لــم يكتشــف فيــه النفــط والغــاز ؟
ان هــذه التســاؤلات علــى النــص تثيــر مشــاكل قانونيــة حقيقيــة ولا نعتقــد أن وجــود المــادة 
)			( مــن الدســتور ســوف يحســم الأمــر وعلــى المشــرع الدســتوري أن يأخــذ هــذه التســاؤلات 
بعيــن الاعتبــار وان يحــدد الصلاحيــات بشــكل واضــح بحيــث لا تحمــل التأويــل غيــر المنضبــط 
، ونقتــرح علــى المشــرع أن يجعــل إدارة الثــروات الطبيعيــة تشــاركية بيــن المجالــس والحكومــة 
المركزيــة باعتبــار إنهــا ملــك للشــعب العراقــي ككل وليــس ملــك لســكان المحافظــة ســواء مــا كان 
منهــا منتــج فــي الوقــت الحالــي او فــي المســتقبل وان يصــار إلــى تعديــل المــادة )			( لتشــمل 

جميــع الثــروات الطبيعيــة وليــس النفــط والغــاز فحســب، وهــذا مــا يقتضيــه العقــل و المنطــق .
وهنــا يمكــن ان نثيــر ســؤال مفــاده تــرى كيــف ســيتم توزيــع الاختصــاص بيــن مجالــس 
المحافظــات والحكومــة المركزيــة ؟ بحيــث تتحقــق الإدارة المشــتركة؟ هنــاك احتمــالات عــدة 

يمكــن ورودهــا منهــا:
فــي عضويتــه  للنفــط والغــاز( يضــم  )المجلــس الاتحــادي  يدعــى  يشــكل مجلــس  ان 
أعضــاء مــن الحكومــة المركزيــة بالإضافــة إلــى ممثليــن عــن كل محافظــة منتجــة للنفــط والغــاز 
وتــوزع الوظائــف بينهــم)		(،  وهنــاك صــورة أخــرى تتمثــل باقتصــار عمــل مجالــس المحافظــات 
علــى الإشــراف والتنظيــم ومراقبــة عمــل الشــركات النفطيــة واســتلام العوائــد  وتــرك قضايــا 
التفــاوض وابــرام الاتفاقــات مــع الشــركات والإشــراف العــام مــن صلاحيــات الحكومــة المركزيــة . 
وأيــا كانــت الصــور فــان معنــى الإدارة  المشــتركة يمكــن تحقيقــه فــي صــورة المجلــس 
الاتحــادي للنفــط والغــاز بحيــث يتمثــل  فيهــا أعضــاء مــن المحافظــات وممثليــن علــى الحكومــة 
المركزيــة ويكــون بذلــك الجميــع مشــارك فــي الإدارة ، امــا صــور التوزيــع الجزئــي للوظائــف 
فاعتقــد انــه ســيقعد العمــل الإداري ويــؤدي إلــى التداخــل فــي الصلاحيــات ومــن ثــم المســاس 

بمبــدأ اللامركزيــة الإداريــة . 

ج- إدارة الكمــارك.  د- إدارة الآثــار والمواقــع الأثريــة والبنــى التراثيــة والمخطوطــات 
والمســكوكات.

يتضــح مــن صلاحيــات إدارة الكمــارك إنهــا تعنــي المحافظــات الحدوديــة دون غيــره ولا 
يمكــن تفســير النــص بمــا لا يحتمــل بالقــول بإمكانيــة وجــود حــدود بيــن المحافظــات وينبغــي 
أن تشــترك المجالــس المحليــة مــع حكومــة المركــز فــي إدارة الكمــارك ، ونقتــرح علــى المشــرع 
الدســتوري ان يعــدل المــادة المتعلقــة بــإدارة الكمــارك بإضافــة كلمــة الحدوديــة بعــد المحافظــات  
حتــى لا يصــار إلــى هــذا التفســيرات الواســعة ، وينبغــي ان نشــير إلــى أمــر ايجابــي اقــره 
المشــرع بــان جعــل إدارة الاثــار والمواقــع الأثريــة مــن الاختصاصــات المشــتركة لانهــا تحمــل 

قيــم حضاريــة ترتبــط بالبلــد ككل وليــس بمنطقــة دون أخــرى .

)		( كمــا ورد فــي مســودة مشــروع قانــون النفــط والغــاز الــذي قــرأ القــراءة الاولــى مــن مجلــس النــواب، منشــور علــى  الموقــع الرســمي 
 www.parlmant.iq لمجلس النواب العراقي
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و- رسم السياسة الصحية والتعليمية والتربوية والبيئية .
لقــد أحســن المشــرع بــان قصــر مشــاركة الاختصــاص فــي مجــالات الصحــة والتعليــم 
التربيــة والبيئــة علــى رســم السياســة دون التدخــل فــي الإدارة ، إذ  أن هــذه المؤسســات تعــد مــن 
المؤسســات الخدميــة والتــي تكــون علــى تمــاس مباشــر مــع حقــوق ســكان المحافظــة ولا ينبغــي 

ان يضطلــع بهــا إلا مجلــس المحافظــة تحقيقــا لمبــدأ اللامركزيــة.

ثالثا:صلاحيات على مستوى مجلس المحافظة )محلية(
لــم يحــدد دســتور 	200 صلاحيــات مجلــس المحافظــة والتــي يمارســها دون تدخــل 
الحكومــة المركزيــة، وأحــال تنظميهــا إلــى قوانيــن خاصــة)		( ولكــن هــذه الصلاحيــات التــي  
للحكومــة  الدســتور  عليهــا  ينــص  لــم  التــي  الصلاحيــات  هــذه  أن  الأول:  مبــدآن  يحكمهــا 
المركزيــة تكــون مــن صلاحيــات مجالــس المحافظــة، والثانــي: ان مجالــس المحافظــات تتمتــع 
مبــدأ  وفــق  علــى  شــؤونها  إدارة  مــن  يمكنهــا  بمــا  الواســعة  والماليــة  الإداريــة  بالصلاحيــات 

اللامركزيــة الإداريــة .
وعلــى العمــوم قانــون مجالــس المحافظــات نــص علــى صلاحيــات اداريــة يمكــن حصرهــا 

بالاتي:
اولا: صلاحيات ادارية)5))

انتخاب رئيس المجلس ونائبه وله صلاحية اقالتهما. 	
انتخــاب المحافــظ و نائبيــه بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس خــلال مــدة . 2

أقصاهــا ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ انعقــاد أول جلســة لــه.
مــن . 	 اعفائهــم  ولــه صلاحيــة  العليــا  المناصــب  اصحــاب  ترشــيح  علــى  الموافقــة 

صبهــم منا
المصادقــة علــى اجــراء التغييــرات الاداريــة علــى الاقضيــة والنواحــي والقــرى بالدمــج . 	

والاســتحداث او تغييــر اســمائها ومركزهــا
تحديــد أولويــات المحافظــة فــي المجــالات كافــة , ورســم سياســتها ووضــع الخطــط . 	

الإســتراتيجية لتنميتهــا بمــا لا يتعــارض مــع التنميــة الوطنيــة.
الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها.. 	

ولنا على هذه الصلاحيات جملة ملاحظات :
	- ينبغــي أن يكــون هنــاك تنســيق علــى مســتوى عــال بيــن الــوزارات وبيــن الدوائــر 
الحكوميــة فــي المحافظــة حتــى يتــم تجــاوز أي خلــل فــي الأداء علــى ان لا يؤثــر ذلــك علــى 

جوهــر اللامركزيــة.
2- لــم ينــص القانــون علــى أعطــاء صلاحيــات أمنيــة لمجلــس المحافظــة وانمــا حصــر 
دوره بالمصادقــة علــى الخطــة الامنيــة الموضوعــة بالتنســيق بيــن المحافــظ والجهــات الامنيــة 
ذات العلاقــة. وهــذا توجــه صائــب باعتبــار أن قضيــة الأمــن مــن المســائل الســيادية وتختــص 

)		( المادة )22	(/ فقرة )2(من دستور 	200.
)0	( المادة السابعة فقرة من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم
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بهــا الحكومــة المركزيــة، ولكــن فــي وقــت تعانــي فيــه معظــم المحافظــات مــن تــردي الوضــع 
الأمنــي ينبغــي إشــراك المجالــس فــي صناعــة القــرار الأمنــي. وربمــا مــا تــم منحــه للمحافــظ 
بموجــب المــادة 		/ عاشــرا  باعتبــاره الســلطة التنفيذيــة فــي المحافظــة مــن ســلطة الامــر 
علــى الاجهــزة الامنيــة المحليــة والتشــكيلات المكلفــة بواجبــات الحمايــة وحفــظ الامــن والنظــام 

العاملــة فــي المحافظــة. مــا يعــد كافيــة بهــذا الصــدد. 
	- لــم تشــر الصلاحيــات إلــى أي دور لســكان المحافظــة فــي إدارة المدينــة فــي حيــن 
أن التوجهــات الجديــدة فــي الإدارة تقــوم علــى أســاس إشــراك المواطنيــن فــي الإدارة وفــق مبــدأ 
الفصــل التــام بيــن الإدارة والسياســة بالاعتمــاد علــى ذوي الخبــرات والكفــاءات العلميــة مــن 

ســكان المحافظــة)		( بعيــدا عــن الانتمــاءات الحزبيــة والطائفيــة.

المطلب الثالث: الصلاحيات المالية
تعــد الماليــة المحليــة معيــارا ومؤشــرا فاعــلا والــذي مــن خلالــه يظهــر مــن خلالــه عمــل 
الهيئــات المحليــة وقدرتهــا علــى الإدارة الناجحــة ، اذ مــن خلالــه نســتطيع ان نحكــم علــى 
مــدى نجــاح هــذه الإدارة أو تلــك فــإذا مــا اســتطاعت المجالــس تلبيــة حاجــات المواطنيــن فــي 
المحافظــة وهــذا هدفهــا الأول وتحقيــق التنميــة لهــم بالاســتخدام الأمثــل للمــوارد الماليــة ســنكون 

امــام إدارة ناجحــة.)2	(
وتعتــرض  الصلاحيــات الماليــة إشــكاليات دســتورية واســعة عنــد الحديــث عــن توزيــع  
العالــم  دول  معظــم  فــي  المحليــة   والمجالــس  المركزيــة  الحكومــة  بيــن  الصلاحيــات  هــذه 
وتختلــف الــدول فــي معالجــة هــذه الإشــكاليات  ، ولــم تكــن هنــاك مشــاكل ســابقا إذ إن  
لمجلــس المحافظــة كان  يفــرض الضرائب)الضرائــب الإضافيــة( علــى الضرائــب المركزيــة 
: الدخــل، العقــار، التــركات، والضريبــة الزراعيــة، والتــي تكــون بنســبة لا تتجــاوز 	,2% مــن 
أصــل الضريبــة  بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء فــي العــراق علــى قــرار مجلــس المحافظــة)		(.

وعلــى العمــوم يتخــذ الاســتقلال المالــي  فــي الأنظمــة اللامركزيــة صورتيــن الاول 
تتمثــل فــي الاســتقلال فــي جمــع الضرائــب والصــورة الثانيــة الاســتقلال فــي اســتخدام المصــادر 
الماليــة)		( وقــد حــاول الأمــر )		( إبــراز هــذه الصــور مــن الاســتقلال المالــي مــن خــلال 

النــص علــى الصلاحيــات الآتيــة لمجالــس المحافظــات: 
	- تعديــل الموازنــة العامــة علــى أن لا يــؤدي التعديــل لزيــادة حــدود الصــرف المذكــورة 
فــي خطــط الــوزارة المعنيــة أو يتعــارض مــع الأهــداف مــن خــلال التصويــت ثلثــي أعضــاء 

المجلــس.
2- توليد وتحصيل العائدات بشكل مستقل عن طريق فرض ضرائب ورسوم.

)		( د. أسامة شهوان / إدارة الدولة  المفاهيم والتطور / مطبعة الشروق / بدون مكان طبع/	200/ص	2	
)2	( محمــد حاجــي/ التمويــل المحلــي وإشــكالية العجــز فــي ميزانيــة البلديــة / بحــث منشــور علــى موقــع كليــة العلــوم الاقتصاديــة 

    www.univ-batna.dz و علــوم التســيير/ جامعــة بســكرة/ الجزائــر
)		( د.عبــد الــرزاق إبراهيــم الشــيخلي/ العلاقــة بيــن الحكومــة المركزيــة والإدارات المحليــة - دراســة مقارنــة/ بحــث منشــور علــى 

 )www.publicataons.ksu.edu.sa(  الموقــع الالكترونــي لجامعــة مؤتــة
)		( أنور شاه / المصدر السابق/ ص 2	.
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المبــادرة بمشــروعات علــى مســتوى المحافظــة بشــكل انفــرادي او عــن طريــق الشــراكة 
مــع المنظمــات الدوليــة أو غيــر الحكوميــة.

واكــد قانــون مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم هــذه الصلاحيــات عندمــا 
نــص علــى ان لمجلــس المحافظــة صلاحيــة :

	- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة
2- أ. اعلان مشــروع الموازنة العامة للمحافظة في وســائل الاعلام المقروءة والمرئية 
المجتمــع  المحافظــة ومنظمــات  لمشــاركة مواطنــي  النــدوات والمؤتمــرات  والمســموعة وعقــد 

المدنــي والوقــوف علــى ارائهــم .
جلســتين  فــي  وثانيــة  اولــى  قراءتيــن  للمحافظــة  العامــة  الموازنــة  مشــروع  قــراءة  ب. 
منفصلتيــن والمصادقــة عليــه واجــراء المناقلــة بيــن ابوابهــا بموافقــة الاغلبيــة المطلقــة لعــدد 
المحافظــة والاقضيــة  لمركــز  التوزيــع  فــي  الدســتورية  المعاييــر  ان تراعــى  الاعضــاء علــى 
والنواحــي ورفعهــا الــى وزارة الماليــة الاتحاديــة لتوحيدهــا مــع الموازنــة العامــة الاتحاديــة .
	- المصادقة على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة.

ولنا على الصلاحيات المالية بعض الملاحظات:
ان مــن الأهــداف الأساســية لعمــل مجلــس المحافظــة هــو خلــق فــرص للتنميــة فــي 
إلــزام مجالــس المحافظــات بإنشــاء    لــذا ينبغــي  لــه القانــون ،  لــم يشــر  المحافظــة وهــذا مــا 
اســتثمارات مــن خــلال  تكويــن مشــاريع مولــدة للدخــل ففــي لفظــة المبــادرة المنصــوص عليهــا 

أعــلاه معنــى غيــر إلزامــي .
حســنا فعــل المشــرع عندمــا الــزم مجلــس المحافظــة بعــرض مشــروع الموازنــة العامــة 
للمحافظــة علــى ســكان المحافظــة واخــذ الاراء بخصوصهــا وهــي وســيلة فاعلــة ومتطــورة مــن 

وســائل الادارة الحديثــة.
واخيــرا بعــد اســتعراض هــذه الاســس الدســتورية لمجالــس المحافظــات والصلاحيــات 
الممنوحــة لهــا والتــي تعكــس اهتمــام المشــرع بضــرورة دعــم وتفعيــل هــذه الصلاحيــات لاعمــال 
مبدا اللامركزية وعدم جعله حبرا على ورق.  ترى هل تم فعلا تبني ودعم هذه الصلاحيات 

هــذا مــا ســوف نبينــه فــي المبحــث القــادم.
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المبحث الثالث
محاولات تقويض مبدا اللامركزية

 
ضمــن صــراع الصلاحيــات المتوقعــة بيــن المركــز والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
اقليــم جــرت محــاولات عديــدة لتقويــض مبــدا  اللامركزيــة والحــد مــن صلاحيــات مجالــس 
المحافظــات وزعزعــة اســتقرارها.  وهــذا امــر طبيعــي مــرده الــى اســباب كثيــرة . منهــا حداثــة 
العهــد بفكــرة اللامركزيــة اذا كمــا لاحظنــا ان الدســاتير الســابقة تبنــت صراحــة فكــرة المركزيــة 
الاداريــة وحتــى ان مــن تبنــى منهــا اللامركزيــة عــاد وانلقــب عليهــا كمــا حــدث فــي دســتور 
0			. وهنــاك ومــن عــزا هــذه المحــاولات الــى الخلــل الدســتورية الــذي مــزج بيــن اللامركزيــة 

الساســية واللامركزيــة الاداريــة .
وعلــى ايــة حــال، فــان الاســاس الدســتوري الــذي قامــت عليــه مجالــس المحافظــات 
وطبيعــة الصلاحيــات الممنوحــة لهــذه المجالــس يســتدعي مرعــاة الدقــة القانونيــة قبــل ان يتــم 
التعــرض لهــذه الصلاحيات.خاصــة بعــد ان اســتعرضنا هــذه النصــوص الدســتورية والقانونيــة 
والتــي تبيــن حــرص وضعــي الدســتور علــى تبنــي مبــدا  اللامركزيــة والتــي جــاءت بشــكل 
مختلــف عــن النمــاذج المطبقــة فــي العالــم. فقــد منــح صلاحيــات ماليــا واداريــة وحتــى تشــريعة 
لمجالــس المحافظــات المتمثلــة باشــخاص منتخبيــن وضــع لهــم الشــروط القانونيــة الصارمــة 
مــن اجــل اختيارهــم . تــرى مــن ســيمارس هــذه الصلاحيــات وايــن ســيذهب النظــام اللامركــزي 
الــذي ســعى لــه الدســتور وقبــل هــذا وذاك ايــن ســتكمن روح الديمقراطيــة وتمثيــل الشــعب التــي 

بنــي عليهــا الدســتور الحالــي.
ســنحاول فــي هــذا المبحــث مناقشــة التعديــل الاخيــر الــذي اجــراه مجلــس النــواب علــى 
قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات والــذي اوقــف بموجبــه عمــل مجالــس المحافظــات 
لنفحــص مــدى دســتورية هــذا التعديــل فــي ضــوء توجهــات المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي 

العــراق.
المطلب الاول: محاولات السلطة التشريعية  لتقويض مبدا اللامركزية

لقانــون مجالــس المحافظــات غيــر  التعديــل الاول  التــي حددهــا  المــدة  انتهــاء  قبــل 
المنتظمــة فــي اقليــم . هــذه المــدة التــي قضــت بانتهــاء عمــل مجالــس المحافظــات فــي 	-	-

2020. بــادر مجلــس النــواب باصــدار قــرارا يقضــي بايقــاف عمــل مجالــس المحافظــات وقــد 
جــاء فــي هــذا القــرار: 

بنــاء  اقليــم  فــي  المنتظمــة  غيــر  المحافظــات  حــل مجالــس  علــى  المجلــس  صــوت 
علــى طلــب مقــدم مــن 2		 نائبــا واســتنادا الــى المــادة 20 مــن قانــون مجالــس المحافظــات 
المعــدل رقــم 	2، فضــلا عــن التصويــت علــى انهــاء عمــل مجالــس الاقضيــة والنواحــي فــي 
المحافظــات غيــر المنتظمــة بأقليــم  والمجالــس المحليــة فــي بغــداد مــن تاريــخ التصويــت عليــه.

كمــا صــوت المجلــس علــى تخويــل المحافــظ لاحــد نائبيــه بــإدارة الشــؤون الماليــة والاداريــة 
واســتلام الذمــم مــن مجالــس المحافظــات المنحلــة علــى أن يتولــى مجلــس النــواب الاشــراف 
والمراقبــة علــى اداء عمــل المحافظيــن لحيــن اجــراء انتخابــات مجالــس المحافظــات، اضافــة 
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الــى التصويــت علــى أن يلتــزم يقــدم المحافظيــن بتقديــم الموازنــة الخاصــة بمحافظاتهــم الــى 
اللجنــة الماليــة النيابيــة اثنــاء اعــداد قانــون الموازنــة العامة.وفــي الشــأن نفســه، صــوت المجلــس 
علــى ان يكــون الاشــراف والمراقبــة علــى اداء محافــظ كركــوك ونائبيــه مــن قبــل اعضــاء مجلــس 

نــواب الممثليــن عــن المحافظــة.)		(
وتبــع هــذا القــرار اصــدار قانــون التعديــل الثانــي لقانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات 

والــذي جــاء فيــه :
قانــون التعديــل الثانــي لقانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات والاقضيــة رقــم )2	( 

لســنة 		20
المــادة -	- تعــدل الفقــرة ثالثــا مــن المــادة)		( مــن القانــون ليحــل بــدلا عنهــا مــا يلــي 
:- ثالثــا : انهــاء عمــل مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم ومجالــس الاقضيــة 

والنواحــي التابعــة لهــا.
المــادة -2- يســتمر المحافــظ ونائبــاه ورؤســاء الوحــدات الاداريــة بممارســة المهــام 
والصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم )	2( 

لســنة 	200 المعــدل اســتثناءً مــن المــادة )0	( مــن القانــون المذكــور .
المــادة -	- يقــوم اعضــاء مجلــس النــواب وكلًا قــدر تعلــق الامــر بالمحافظــة التــي 
يمثلهــا بممارســة الاشــراف والرقابــة علــى اعمــال المحافــظ ونائبيــه فــي كل محافظــة وتقديــم 

التوصيــات اللازمــة بشــأنها لمجلــس النــواب .
المــادة -	- يســتمر مــدراء الدوائــر فــي المحافظــات غيــر المنتظمــة باقليــم باعمالهــم 

وفقــاً للقوانيــن النافــذة وارتباطهــم بمؤسســاتهم حســب القوانيــن النافــذة .
المادة -	- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب .

المادة -	- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية)		(.
المــدة القانونيــة المقــررة  التعديــل »نظــراً لانتهــاء  فــي الاســباب الموجبــة لهــذا  وجــاء 
لمجالــس المحافظــات الحاليــة ومجالــس الاقضيــة والنواحــي والمجالــس البلديــة غيــر المنتظمــة 
فــي اقليــم فــي اداء مهامهــا والمســؤوليات المناطــة بهــا بهــدف تنظيــم عمــل الادارات المحليــة 
للمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم .وكان النــص القديــم اشــار الــى تنتهــي أعمــال مجالــس 
المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم والاقضيــة والنواحــي الحاليــة فــي 	 / 	 /2020.)		(

يقضــي هــذا التعديــل كمــا هــو واضــح بـــانهاء عمــل  مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــه 
باقليــم الحاليــة  وذلــك اســتنادا للمــادة)20/ اولا /	(مــن قانــون مجالــس المحافظــات رقــم 	2 

لســنه 	200. لكــن لابــد مــن تفحــص هــذا التعديــل و النظــر فــي مــدى دســتوريتها. 

)		( قرار البرلمان في جلسته العاشرة في 	2-0	-		20 الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي :
 https://ar.parliament.iq/28/10/2019/%D%85%9D%8AC%D%84%9D%8B%-3D%8A%7D%84%9D%9
%86D%88%9D%8A%7D%8A%-8D8%9A%D%8B%5D%88%9D%8AA-%D%8B%9D%84%9D-89%9
%D%8AA%D%8B%4D%83%9D8%9A%D%-84%9D%84%9D%8AC%D%86%9D%8A%-9D%84%9D%8
AA%D%8B%9D%8AF%D8%9A%D84%9/

)		( المصدر نفسه
)		( المادة الرابعة من قانون مجالس المحافظات غير المنظمة في اقليم قبل التعديل 
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المطلب الثاني: مشروعية انهاء عمل مجالس المحافظات
ان هــذا التعديــل  جــاء مخالفــاً للدســتور حيــث ان انهــاء عمــل مجالــس المحافظــات 
فتــح المجــال واســعا امــام فــراغ وظيفــي لمــدة مفتوحــة. حيــث لــم يحــدد القانــون مــدة معينــة لهــذا 
الانهــاء ممــا يــؤدي الــى تعطيــل ممارســة هــذه الصلاحيــات. كذلــك ان انهــاء عمــل المجالــس 
دون بيــان مــن ســيمارس هــذه الصلاحيــات الدســتورية الواســعة والاساســية يعــد خلــلا تشــريعيا 
واضحــا . ولــو افترضنــا جــدلا حجيــة  قــرار مجلــس النــواب فــان تفويــض صلاحيــات المجالــس 
للمحافــظ يتعــارض مــع مبــدا التمثيــل الشــعبي الــذي نــص عليــه الدســتور .حيــث اشــارت المــادة 
	 الــى »الســيادة للقانــون، والشــعب مصــدر الســلطات وشــرعيتها، يمارســها بالاقتــراع الســري 
العــام المباشــر وعبــر مؤسســاته الدســتورية .« وكذلــك عــززت ذلــك المــادة 	 مــن الدســتور 
»يتــم تــداول الســلطة ســلميا، عبــر الوســائل الديمقراطيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور 

 ».
ويبــدا هــذا التعــارض جليــا مــن ناحيتيــن . الناحيــة الاولــى انــه ســلب الشــعب حقــه 
الانتخابــي باســتبدال جهــة منتخبــة شــعبيا وهــي مجلــس المحافظــة بجهــة غيــر منتخبــة شــعبية 
وهي المحافظ ونائبيه.وكذلك تم نقل سلطات المجلس الى المحافظ بغير الطرق الديمقراطية 
التــي نــص عليهــا الدســتور. ان هــذا التعديــل يتعــارض ايضــا مــع مبــدا اللامركزيــة الاداريــة 
التــي نــص عليهــا الدســتور فــي المــادة 			حيــث أكــدت علــى نظــام الإدارة اللامركزيــة فــي 
البــاب الخامــس منــه )ســلطات الأقاليــم ( حيــث نصــت المــادة )			( علــى )يتكــون النظــام 
الاتحــادي فــي جمهوريــة العــراق مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات لامركزيــة وإدارات محليــة(. 
وتظهــر المخالفــة لهــذا المبــدأ مــن خــلال نــص التعديــل  علــى تخويــل صلاحيــات واســعة ومنــه 
تشــريعية الــى المحافــظ ونائبيــة ومــن ثــم اخضــاع المحافــظ الــى رقابــة واشــرف ســلطة اتحاديــة 
وهــي مجلــس النــواب وهــو بذلــك ينتهــك مظهــرا مهــم مــن مظاهــر اللامركزيــة وهــو الاســتقلال 
ويتعــارض مــع أشــار اليــه الدســتور الــى ان الانتخابــات هــي كآليــة اختيــار أعضــاء مجالــس 
المحفظــات فــي المــادة )			/الفقــرة الرابعــة( منــه وأكــد علــى عنصــر الاســتقلالية فــي الفقــرة 
الخامسة بالقول )لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أي جهة غير 
مرتبطــة بــوزارة ولــه ماليــة مســتقلة ( وهــذا النــص يؤكــد صراحــة علــى موضــوع الاســتقلال عــن 
الحكومــة المركزيــة. ولــو افترضنــا جــدلا ان المجالــس ينبغــي ان تخضــع لرقابــة فهــذا يعنــي ان  
يكــون الاســتقلال الإداري للمجالــس نســبي وليــس مطلــق مــن اجــل إيجــاد حالــة مــن التــوازن 
بيــن المصالــح المحليــة فــي المحافظــة وبيــن المصالــح العليــا علــى مســتوى الدولــة ككل وكذلــك 

ضمــان مشــروعية إعمــال الســلطات المحليــة.)		(
امــا بخصــوص موقــف المحكمــة الاتحاديــة ، فانــه وعلــى اثــر هــذا التعديــل قــام الطــرف 
المتضــرر وهــم اعضــاء مجالــس المحافظــات والاقضيــة والنواحــي بتقديــم طعــون الى المحكمة 
المختصــة بشــان قانــون انهــاء عمــل المجالــس . وقــد اعلنــت المحكمــه الاتحاديــة العليــا تلقيهــا  
0	طعــون حــول القرارالبرلمــان القاضــي بمحــل مجالــس المحافظــات هذاالطعــون تــم بتقديمهــا 

)		( ينظــر د. خالــد ســمارة الزعبــي / تشــكيل المجالــس المحليــة وأثــره علــى كفائتهــا فــي نظــم الإدارة المحليــة /دراســة مقارنــة / 
مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع / عمــان / ط 	 / 				/ ص			
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مــن جهــات متعــدده وســيتم النظرفيهــا واصدارالحكــم وفــق الدســتور)		(. لكــن الطعــون التــي 
قدمــت لــم تحســم لغايــة اعــداد هــذا البحــث . لكــن هنــاك مــن بــادر وقــدم الطعــن علــى القــرار 
التمهــدي الــذي اتخــذه مجلــس النــواب هذاالقراربالطعــن اصــدر مجلــس النــواب فــي جلســته 
العاشــره الفصــل التشــريعي الاول /الســنه التشــريعيه الثانيــه/ الــدوره الانتخابيــه الرابعــه قــرارا 
بكتابــه المرقــم )	/د.ر/س.د(  فــي 	0/2	/ 		20)القــرار النيابــي المرقــم 	 لســنه 		20 
والــذي يقضــي بـــ حــل مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــه باقليــم وذلــك اســتنادا للمــادة)20/ 
اولا /	(مــن قانــون مجالــس المحافظــات رقــم 	2 لســنه 	200( . وتــم تقديــم الطعــن امــام 
المحكــم الاتحاديــة العليــا بالدعــوى المرقمــة 2		/اتحاديــة/		20 . حيــث اســتند الطاعنــون 
علــى ان مجالــس المحافظــات هــي مجالــس قــد نــص عليهــا الدســتور ولا يمكــن حلهــا او ايقــاف 
عملهــا الا بقانــون يســتند الــى الدســتور . وان قــرار الحــل يجــب ان يصــدر مــن ثلــث مجلــس 
المحافــة او المحافــظ وليــس مــن مجلــس النــواب. واثنــاء النظــر فــي الدعــوى صــدر التعديــل 
الثانــي للقانــون لهــذا قــررت المحكمــة ان النظــر بهــذه الدعــوى اصبــح غيــر ذي موضــوع بعــد 

صــدور القانــون. وردت الدعــوى علــى اســاس ذلــك.)0	(
لكــن المحكمــة وحســب موقعهــا الرســمي اكــدت انهــا بــدات تنظــر بالطعــون وقــد اكــدت 
فــي اثنــاء ســير الدعــوى بانهــا »المحكمــة الاتحاديــة العليــا وازاء اســتعراض تلــك المــواد وجهــت 
ســؤالين إلــى وكيــل المدعــي عليــه رئيــس مجلــس النــواب/ اضافــة لوظيفتــه، الأول مــا هــو 
المقصــود مــن تعبيــر انهــاء عمــل مجالــس المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم والاقضيــة 
والنواحــي التابعــة لهــا؟، والثانــي التأكــد مــن الموعــد الــذي ذكــره فــي لائحتــه الجوابيــة المتضمــن 
أن اجــراء هــذه الانتخابــات ســيكون فــي 	/ 	/ 2020«.)		( ويبقــى الامــر معلقــا لحيــن البــت 
فــي هــذه الطعــون . لــذا ســتكون المحكمــة الاتحاديــة امــام تحــدي جديــد لاثبــات دورهــا كحاميــة 
للدســتور. وداعمــة لمبــدا اساســي فــي النظــام الدســتوري العراقــي اليــوم وهــو مبــدا اللامركزيــة.

)		( ينظــر الموقــع الرســمي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الخبــر بعنــوان » المحكمــة الاتحاديــة العليــا تنظــر طعونــاً بإنهــاء عمــل 
مجالــس المحافظــات والاقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا » منشــور بتاريــخ 20-	-2020 ، تاريــخ الزيــارة 22-	-2020 ، رابــط 

/https://www.iraqfsc.iq/news.4551الموقــع :
)0	( ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 2		 /اتحادية/		20

)		( ينظــر الموقــع الرســمي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا الخبــر بعنــوان » المحكمــة الاتحاديــة العليــا تنظــر طعونــاً بإنهــاء عمــل 
مجالــس المحافظــات والاقضيــة والنواحــي التابعــة لهــا » منشــور بتاريــخ 20-	-2020 ، تاريــخ الزيــارة 22-	-2020 ، رابــط 

/https://www.iraqfsc.iq/news.4551الموقــع :
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الخاتمة
ان تكــرار الخروقــات الدســتورية فــي العــراق منــذ عــام  	200 واهمــال تفعيــل وتطبيــق 
مــواد الدســتور ســمح بـــ تراكــم المشــكلات القانونيــة والسياســية الــى الحــد الــذي يصعــب معــه  
ايجــاد الحلــول القــادرة علــى معالجــه تلــك التراكمــات.  وكان مــن ابــرز المشــكلات التــي 
واجهتهــا المحافظــات هــو قــرار انهــاء اعمــال مجالــس المحافظــات.ان اخفــاق بعــض مجالــس 
المحافظــات وهــذا شــي طبيعــي ووراد فــي بلــد حديــث عهــد بالديمقراطيــة ومحاولــة ضغــط 
النفقــات لا ييررالقيــام بخروقــات دســتورية جديــدة . ينبغــي ان يؤخــذ الدســتور جملــة واحــدة لا 
ان يتــم تطبيقــه كيفمــا اتفــق . ان منظومــة الحكــم جــاءت علــى شــكل عقــد متصــل وتشــكيل 
بعضهــا واهمــال تشــكيل الاخــر سيشــكل خلــلا كبيــرا فــي اداء الاخــر. فعــدم تشــكيل مجلــس 
الاتحــاد اثــر ســلبا علــى عمــل مجلــس النــواب. واغفــال تشــكيل هيئــة لضمــان حقــوق الاقاليــم 
والمحافظــات اثــر ســلبا علــى اداء المركــز وهــذه المجالــس . ممــا اضطــر الســلطات المركزيــة 
الــى الحلــول الترقيعيــة. والتــي كان اســهلها تقويــض ســلطات مجالــس المحافظــات وانهــاء 

عملهــا.
لقــد حــرص المشــرع العراقــي علــى إعطــاء دور اكبــر لمجالــس المحافظــات يمــارس مــن 
خلالــه صلاحيــات واســعة جــدا متبنيــا فــي ذلــك مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة والــذي حــاول الحفــاظ 
عليــه عنــد تقســيم الصلاحيــات بيــن الحكومــة المركزيــة ومجالــس المحافظــات و  عــزز تبنــي 
نظــام اللامركزيــة بجعــل اختيــار أعضــاء مجالــس المحافظــات عــن طريــق الانتخــاب المباشــر 
مــن ســكان المحافظــة أنفســهم ، ولــم يخلــو هــذا التشــريع مــن بعــض الثغــرات القانونيــة والتــي 
لا يخلــو منهــا أي جهــد بشــري  حاولنــا تأشــيرها وإعطــاء المقترحــات المناســبة لتجاوزهــا ، 
وقــد لاحظانــا بــان هنــاك ضعــف فــي الرقابــة علــى عمــل مجالــس المحافظــات ممــا يســتدعي 
الانتبــاه إلــى هــذا الأمــر وفــرض رقابــة مناســبة علــى عملهــا، وقــد لاحظنــا ملامــح صلاحيــات 
تشــريعية لمجالــس المحافظــات ممــا شــكل تداخــل فــي الصلاحيــات مــع الحكومــة المركزيــة 
، امــا بخصــوص الصلاحيــات الاداريــة فقــد كانــت واضحــة ومحــددة باســتثناء إدارة النفــط 
والغــاز حيــث اثــار هــذا الاختصــاص تســاؤلات قانونيــة عــدة  حاولنــا اقتــراح الاجوبــة المناســبة 

لهــا وأخيــرا نوصــي بماياتــي:
التوصيات

بمــا ان فكــرة اللامركزيــة تعــد حديثــة عهــد فــي العــراق ينبغــي دعمهــا والعمــل علــى . 	
تقويتهــا انســجاما مــع النظــام الدســتوري الحالــي والــذي تبنــى هــذا المبــدا. وان اي 

محاولــة لتقويــض هــذا المبــدا تعنــي زعزعــة الاســتقرار القانونــي فــي البلــد.
ضــرورة الاســراع باصــدار قانــون و تشــكيل مجلــس الاتحــاد والــذي سيشــكل حلقــة . 2

التــوازن المهــم بيــن المحافظــات والمركــز . كونــه يقــوم علــى اســاس المســاواة فــي 
التمثيــل. 

ضــرورة التعجيــل باصــدار قانــون وتشــكيل الهيئــة العامــة لضمــان حقــوق الاقاليــم . 	
والمحافظات والذي لا شــك ســيخفف العبء عن مجالس المحافظات ويســاعدها 

علــى اســتحصال حقــوق مواطنيهــا.
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للمحكمــة . 	 اختصــاص  إقــرار  نقتــرح  والغــاز  النفــط  إدارة  عمليــة  لحساســية  نظــرا 
الأخــرى. والمنتجــات  والغــاز  النفــط  إدارة  عمليــة  لمراقبــة  العليــا  الدســتورية 

مــن اجــل ضمــان رقابــة حياديــة علــى أعمــال مجالــس المحافظــة نــرى فــي هــذا . 	
المجــال أن تكــون الرقابــة قضائيــة مــن خــلال محكمــة القضــاء الإداري التــي يمكــن 
فتــح محاكــم لهــا فــي المحافظــات تمــارس خلالهــا الرقابــة علــى أعمــال مجالــس 
المحافظــات والدوائــر الحكوميــة فــي المحافظــة ,علــى أن تكــون تبعيــة هــذه المحاكــم 
إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى وتســتأنف قراراتهــا ابتــداءً لــدى مجلــس شــورى الدولــة 

وتمييــزا لــدى المحكمــة الاتحاديــة العليــا  .
يعنــي ان . 	 للمجلــس  فــرض الضرائــب والرســوم هــو عمــل تشــريعي وإعطائــه  ان 

المجلــس يمــارس عمــل تشــريعي وخروجــا مــن هــذا الإشــكال نقتــرح اصــدار قانــون 
مركــزي للضرائــب يحــدد فيــه مجــالات فــرض الضرائــب واقيامهــا تلتــزم بــه مجالــس 

المحافظــات .  
ان منــح صلاحيــات تشــريعية لمجالــس المحافظــات ينبغــي ان يوضــع لــه محــددات . 	

قانونيــة  نظــرا لحداثــة هــذه المجالــس وضعــف الحكومــة المركزيــة ممــا قــد يمهــد 
لاربــاك فــي ممارســة الصلاحيــات بيــن المحافظــات و الحكومــة المركزيــة.

ينبغــي إشــراك مجالــس المحافظــة فــي صناعــة القــرار الأمنــي  ، فمجلــس المحافظــة . 	
هــو الاولــى فــي حســم وحمايــة ســكان المحافظــة لــذا نقتــرح أن يعــط لــه صلاحيــة 

المصادقــة علــى الخطــط الأمنيــة ومتابعــة تنفيذهــا .
نقتــرح تشــكيل مؤسســة خاصــة لتنميــة المــوارد البشــرية  تهــدف هــذه اللجنــة إلــى . 	

تدريــب موظفــي الهيئــات المحليــة فــي المحافظــة ، وذلــك مــن أجــل رفــع قدراتهــم 
ومعارفهــم، ومهاراتهــم لمواجهــة التحديــات وخاصــة أعضــاء مجالــس المحافظــات 

المنتخبيــن.


